بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :ــ فإن من فضل الله تعالى علينا أن سرنا في منهج رضي بها الكثير وأعجبهم ولله الحمد والمنة ، وهو أننا نعمد إلى كبار الأصول والقواعد المقررة في الشريعة ونخصها بالتفصيل المختصر والتدليل والتفريع ، وقد سرنا على قواعد كثيرة لا تحضرني كلها الآن ، وإن هذه الوريقات اليسيرة التي سترى ما فيها إن شاء الله تعالى هي في هذا الشأن ، وهي في شرح قاعدة كبيرة وأصل كبير جدل في الشريعة ، يقول هذا الأصل ( الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ) وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنها من الأصول النافعة والقواعد العريقة في الدين ، والتي لها منزلتها الكبيرة العظيمة بين القواعد والأصول ، وهي تعبر عن الأصل الرابع من أصول الاستدلال ، وهو الاستدلال بالقياس ، وسوف نأتي عليها بأمر الله تعالى في شرح ألفاظها ، ثم في شرح معناها العام ، ثم في نقل بعض كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في مكانة ومنزلة هذه القاعدة العريقة ، ثم في سياق الأدلة الدالة على صحتها ، ثم في سياق الفروع الكثيرة والتي لا تقل عن مائة فرع بإذن الله تعالى ، وأنا أعلم أن طريقة كتابتي لا تروق كثيرا لمن تمرسوا على الرسائل الأكاديمية ، فإن لهم فيها منهجا قد ارتضوه ، وهو نافع وجيد ، ولكنه يصعب علي أن أكتب على ضوئه ، فالقصور مني وفيني لا في هذا المنهج ، فأنا دائما أحب في الكتابة منهج الوصول إلى المراد بأقصر طريق ، من غير تشقيق ولا تمطيط ، فالعذر لإخواني مما يرونه في كتبي من مخالفة المنهج المعتمد في الجامعات ، وأسميت هذه الوريقات ( رسالة في شرح قاعدة الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ) وأسأل الله تعالى كمال التوفيق والمعونة في هذا المشوار ، وأعتذر لك أولا عن تطيل التفريع ، لأن المقصود عندي هو أن يفهم الجميع ، وليس كل الناس على درجة واحدة في الفهم ، وكل فرع منها يحمل حكما جديدا ، فلن تعدم الفائدة إن شاء الله تعالى ، ولنبدأ في شرح القاعدة من غير تطويل ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق :ــ 
                                                         (فصل)
قوله ( الشريعة ) المراد بها الدين والملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ، فالشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده من العقائد و العبادات والأخلاق و المعاملات و نظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا و الآخرة ، واعلم رحمك الله تعالى أن الشريعة تطلق على معنيين:ــ الأول :ــ معنى عام ، وهو:ــ الدين ، والدين ما شرعه الله لعباده من عبادات ، وأرسل به الرسل وأنزل معهم الكتب ليرشدوا الناس إلى الصواب في العبادة وإلى الخير في السلوك والمعاملة,وبهذا المعنى الشريعة تطلق على الدين عقائد وشرائع، وهذا المعنى دل عليه قول الله تعالى{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} فالأنبياء اشتركت رسالاتهم ودعواتهم في أصل واحد وهو توحيد الله بالعبادة فالشريعة بهذا المعنى تطلق على العقيدة ، ومنه إطلاق الإمام الآجري رحمه الله تعالى على كتابه في العقيدة اسم ( الشريعة ) والمعنى الثاني :ــ معنى خاص وهو:الأحكام الشرعية العملية (الفقه) وهي بهذا المعنى تطلق على فروع الدين ومسائل العبادة الداخلية فيه الني تستقل بها كل رسالة عن غيرها ويدل على هذا المعنى قوله تعالى{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}وقوله {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ}وأخذ المعنيان من الحديث " نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وشرائعنا شتى " أخرجه مسلم في صحيحه ، ونحن نريد بقولنا في القاعدة ( الشريعة لا تفرق.. إلخ ) أي الشريعة بالمعنى العام ، والذي يدخل فيه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، بغض النظر عن نوعه وبابه ، فيدخل في هذه القاعدة كل الدين ، سواء ما كان في أمور العقيدة ، وهي الأحكام الشرعية العقدية ، أو ما كان منه في الأخلاق والآداب وهي الأحكام الشرعية الأخلاقية ، أو ما كان منه في باب الفقه ، وهي الأحكام الشرعية العملية ، كل ذلك مما يدخل في هذه القاعدة الطيبة ، إذا فهذه القاعدة تشمل الدين كله ، في كل أصوله وفروعه وكلياته وجزئياته ، وهذا ما يجعلنا نحرص على بيانها استقلالا في قاعدة خاصة ، فإنها أصل كبير وعريق من أصول الشريعة ــ زادها الله تعالى شرفا ورفعة ــ وقوله ( لا تفرق ) المراد به التفريق في الأحكام ، قوله ( بين متماثلين ) نعني بالتماثل أي التماثل في العلة ، فإذا علمنا علة حكم من الأحكام الشرعية ، فإننا نلحق به كل ما اتفق معه في هذه العلة ولا نفرق بينهما ، فنحن لا نعني بالتماثل تلك الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الأحكام الشرعية ، بل لا بد وأن يكون ما اتفقا فيه معتبر في الشرع ، وذلك لا يكون إلا بالاتفاق في العلة الشرعية التي من أجلها قرر الحكم ، فّا منعت الشريعة مثلا أمرا من الأمور لمفسدة فيه ، فإننا نعلم أن ما كان متفقا معه في هذه المفسدة فإنه يكون حراما ، حتى ولو يأت تحريمه بعينه واسمه في الأدلة ، وذلك للاتفاق معه في العلة التي من أجلها حرمه الله تعالى ، ومن قواعد العقل والفطرة السليمة إلحاق النظير بنظيره ، أي بنظيره في العلة ، فبان لك بذلك أن مدار فهم هذه القاعدة مبني على فهم العلة الشرعية المعتبرة ، فمن لا معرفة له بطريقة استنباط العلة وطريق معرفتها فلا أظن أنه سينتفع كثيرا من هذه القاعدة ، أو ربما أخطأ في التطبيق فجمع بين المختلفات وفرق بين المتماثلات ، والمهم هنا الآن أن تفهم وفقك الله تعالى أن مرادنا من قولنا في القاعدة ( متماثلين ) أي متماثلين في التعليل ، لأن المتقرر أنه مع اتفاق العلل تتفق الأحكام ، وأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فالأوصاف الطردية التي لا تؤثر في تقرير الأحكام لا ينظر لها في صدر ولا ورد ، وقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا بد في إلحاق الشيء بنظيره أن يكون الأصل معلوم العلة أصلا ، وهذا يفيدك أن ما كان من قبيل الأحكام التعبدية التي لا تعلم لها علة معينة ، فإننا لا نجعلها داخل مجال تطبيق هذه القاعدة ، فما لا تعلم علته من الأحكام فاحذر من أن تجعله داخلا تحت فروع هذه القاعدة ، وكذلك نقول :ــ لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا بد في عملية الإلحاق من أن تكون العلة مناسبة لتقرير الحكم الشرعي ، واعلم أن مدار العلل الشرعية على أمرين :ــ إما علة تتضمن جلب مصلحة ، أو علة تتضمن دفع مفسدة ، لأن المتقرر أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإذا استنبطت علة من حكم ، فانظر فيها أولا ، هل تناسب هذه العلة تقرير هذا الحكم الشرعي ؟ فغن كان الجواب نعم ، فأحلق بهذا الحكم المتقرر بالدليل كل ما اتفق معه في التعليل ، ولكن إن كانت العلة لا أثر لها في الشرع ، ولا ينظر لها الشارع بعين الاعتبار فلا تصلح هذه العلة أن تكون ملحقة بالحكم ، وأنا أضرب لك أمثلة من باب التعريف فقط ، فأقول :ــ لقد نص بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن العلة من الحكم على الهرة بالطهارة في قوله صلى الله عليه وسلم عنها " إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" أن العلة هنا هو جرمها ، فألحقوا بها ما كان مثلها في الجرم أو دونها في الخلقة ، قال في الزاد ( وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر) فجعل مدار العلة على الجرم ، وهذا قول ضعيف ، ولا جرم أنه ضعيف ، لأنه مبني على علة لا يصلح أصلا التعليل بها ، فأي مصلحة تجنى وأي مفسدة تدفع في تقرير مثل هذه العلة ؟ لا شيء ، فالأجرام لا شأن لنا بها ، فالطول والقصر والضخامة والنحافة والبياض والسواد كلها من الأوصاف الطردية التي لا تنظر لها الشريعة بعين الاعتبار ، فالشريعة ما حكمت على الهرة بأنها طاهرة من أجل أن جرمها هكذا ، أبدا ، هذا لا يقبل ، فالتعليل به تعليل بوصف طردي ، والتعليل بالأوصاف الطردية ممنوع ، فإن قلت :ــ وما العلة في تقرير الشريعة لطهارة الهرة ؟ فأقول :ــ نحن أصلا لا نحتاج إلى الاجتهاد في استخراج العلة هنا ، لأن الدليل نفسه نص على العلة ، فالعلة هنا منصوصة ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم " فإنها من الطوافين عليكم والطوافات " أي لكثرة تطوافها عفت الشرعة عن سؤرها من باب التخفيف والتيسير على المكلفين ، لأن المتقرر في الشرع أن المشقة تجلب التيسير ، وهذا فيه جب مصلحة ، وهي التخفيف ، فإن من مقاصد الشريعة رفع الحرج ، كما هو معلوم ، فلأن الهرة يكثر تطوافها في البيوت ، ويشق التحرز منها والتحفظ منها ، حكمت الشريعة المباركة عليها بأنها طاهرة ، تخفيفا ورحمة بالمكلفين ، وهذه هي العلة التي شهد لها الشرع بالاعتبار ، وبناء على ذلك فإننا نلحق بها مل ما كان متفقا معها في كثرة التطواف ومشقة التحرز ، فهذا التعليل أصح من قول الفقهاء بالتعليل بالجرم ، ولعلك فهمت ما نريد ، وهو أن العلة لا بد وأن تكون مناسبة للحكم ، حتى يكون الإلحاق صحيحا ، ومثال آخر :ــ كلنا نعرف ما حصل لبريرة رضي الله تعالى عنها ، من أنها لما عتقت وكان زوجها مغيث عبدا أسود ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء تحته كزوجة ، أو الفسخ ، فاختارت هي الفسخ ، والحديث معروف ، ولكن ما العلة في تخيير الأمة بعد عتقها ؟ ما رأيك لو قلت :ــ إن العلة في لتخيير هو لأن زوجها كان أسود ، فهل أنت تقبل هذه العلة ؟ والجواب :ــ بالطبع لا ، لا نقبلها ، لأن الوصف بالسواد والبياض من الأوصاف الطردية التي لا تؤثر في الأحكام ولا في تقريرها ، بل المتقرر شرعا أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى ، وأن أكرمنا عند الله تعالى أتقانا ، فقوله في الحديث " أسود " لا أثر له في الحكم ، ولكن العلة الصحيحة هي في قوله " كان عبدا" أي كان رقيقا ، وهي حرة ، فالعلة الشرعية في تخييرها هي أنها صارت حرة وهو لا يزال عبدا رقيقا ، وهذه العلة هي التي شهد لها الشرع بالاعتبار ، فإن الحرية والعبودية لها آثارها في التفريق في كثير من الأحكام الشرعية ، والأمثلة على الأوصاف الطردية كثيرة ، والمهم أن تفهم وفقك الله تعالى لكل خير أن قولنا في القاعدة ( متماثلين ) أي متماثلين في التعليل ، فالفرعان إن اتفاق في العلة فلا بد وأن يتفقا في الحكم ، ومن فرق بينهما في الاتفاق في العلة فقد فرق بين متماثلين ، وهذا ممنوع ، ولا بد وأن تكون هذه العلة معلومة ، وهذا يخرج الأحكام التعبدية التي لا تعلم علتها ، ولا بد وأن تكون العلة كذلك مناسبة للحكم ، أي مما شهد لها الشرع بالاعتبار ، وهذا يخرج التعليل بالأوصاف الطردية ، كما قررته لك ، قوله( ولا تجمع ) والمراد به الجمع في الأحكام ، قوله ( بين مختلفين ) أي بين مختلفين في العلة ، فالمتقرر وفقك الله تعالى أنه عند الاختلاف في التعليل فلا بد وأن تختلف الأحكام ، فلا يمكن أبدا في الشريعة الإسلامية أن تختلف العلل وتتفق الأحكام ، أو تتفق العلل وتختلف الأحكام ، وكم ضلت أفهام وزلت أقدام بسبب التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات كما ستراه في الأدلة والتفريع بأمر الله تعالى ، فهذا شرح القاعدة من باب بيان أفرادها ، والله أعلم .
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وأما معناها الإجمالي فنقول فيه وبالله تعالى التوفيق :ــ نحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن الإيمان القطعي الذي لا يخالطه شك ولا ريب طرفة عين بأن ربنا جل وعلا هو الحكيم اسما ، وذو الحكم المطلقة المتناهية الكاملة وصفا ، فالله تعالى هو الحكيم ذو الحكمة ، قال تعالى{إن الله عزيز حكيم} والآيات والنصوص في هذه العقيدة لا تحصر ، والحكمة التي نثبتها لله تعالى هي الحكمة الكاملة من كل وجه ، وهي الحكمة المطلقة في كل شيء ، فهو الحكيم الحكمة المطلقة في أفعاله ، وهو الحكيم الحكمة المطلقة في أقواله ، وهو الحكيم الحكمة المطلقة في تشريعاه وأحكامه ، وهو الحكيم الحكمة المطلقة في تقديره وتدبيره وتصرفه جل وعلا ، ولا يخرج شيء من أفعال الله تعالى عن مقتضى الحكمة ، إذا علمت هذا فاعلم أن من جملة مقتضيات حكمته في تشريعه الدين لعباده أنه لا يجمع بين أمرين مختلفين ، ولا يفرق بين أمرين متماثلين ، بل إلحاق النظير بنظيره هو من حكمته جل وعلا ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وبالجملة فالشارع حكيم ، لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب الاختصاص ، ولا يسوى بين مختلفين غير متساويين ، بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك ، وقبح من يحكم بذلك ، فقال تعالى {أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} وقال تعالى {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون}وقال تعالى{أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون} وقال تعالى{أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر} وقال تعالى{يخربون بيوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار} إهـ كلامه رحمه الله تعالى ، فانظر رحمك الله تعالى كيف رد أبو العباس رحمه الله تعالى هذه القاعدة إلى أن الإيمان بها من جملة الإيمان بحكمة الله تعالى ، ومن قدح في هذه القاعدة فقد قدح في حكمة الله في تشريعه وفعله ، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى (وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة ، وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح ، لا تفرق بين متماثلين البتة ، ولا تسوى بين مختلفين ، ولا تحرم شيئا لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحت عليه ، ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته مساوية لما إباحته البتة ، ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك البتة ، ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم ، ففي تلك من التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات وإباحة الشيء وتحريم نظره وأمثال ذلك ما فيها) إهــ كلامه ، فقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه القاعدة إلى أنها من جملة ما يدخل في الإيمان بحكمة الله تعالى ، وبه تعلم وفقك الله تعالى صحة ما قاله هذا الإمام ، من أن كل فرع يتضمن التفريق بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات فليس من الدين ، ولا هو من الفقه ، ولا يجوز لنا أن ننسب هذا الكلام إلى لقائله فقط ، لا ننسبه للشرع ، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى (وقد استقرتْ شريعتُه سُبحانه أنَّ حُكم الشيء حُكْمُ مثله، فلا تُفَرِّقُ شريعته بين متماثلين أبداً، ولا تجمعُ بين مضادَّين، ومَن ظنَّ خِلاف ذلك، فإمَّا لِقلَّة علمه بالشريعة، وإما لِتقصيره في معرفة التماثُل والاختلاف، وإمَّا لنسبته إلى شريعته ما لم يُنزلْ به سلطاناً، بل يكونُ من آراء الرجال، فبحكمتِه وعدلِه ظهر خَلقُه وشرعُه، وبالعدل والميزان قام الخلقُ والشرع، وهو التسويةُ بين المتمائلَيْن، والتفريق بين المختلفَيْن ) إهــ كلامه ، وقال رحمه الله تعالى (وَأَمَّا أَحْكَامُهُ الْأَمْرِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فَكُلُّهَا هَكَذَا ، تَجِدُهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ ، وَإِلْحَاقِ النَّظِيرِ بِنَظِيرِهِ ، وَاعْتِبَارِ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، وَعَدَمِ تَسْوِيَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، وَشَرِيعَتُهُ - سُبْحَانَهُ - مُنَزَّهَةٌ أَوْ تَنْهَى عَنْ شَيْءٍ لِمَفْسَدَةٍ فِيهِ ، ثُمَّ تُبِيحُ مَا هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ أَوْ مِثْلِهَا أَوْ أَزِيدَ مِنْهَا ، فَمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيعَةِ فَمَا عَرَفَهَا حَقَّ مَعْرِفَتِهَا ؛ وَلَا قَدَّرَهَا حَقَّ قَدْرِهَا وَكَيْفَ يُظَنُّ بِالشَّرِيعَةِ أَنَّهَا تُبِيحُ شَيْئًا لِحَاجَةِ الْمُكَلَّفِ إلَيْهِ وَمَصْلَحَتِهِ ثُمَّ تُحَرِّمُ مَا هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ وَالْمَصْلَحَةُ فِي إبَاحَتِهِ أَظْهَرُ ، وَهَذَا مِنْ أَمْحَلْ الْمُحَالِ) قلت :ــ فالدين والشريعة كلها لا تخرج عن هذا الأصل الكبير ، فإذا رأيت فرعا قررته الشريعة المباركة لعلة وتيقنت من علته بالطرق المعتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى فاعلم وفقك الله تعالى أنه يلحق به كل ما كان في معناه ، وما كانا مختلفين في العلة فاحذر من الجمع بينهما فتكون من المخطئين على الدين ، وما تراه عينك من الفروع في كتب بعض الفقهاء مما تتضمن التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات فاعلم أنها من جملة اجتهاداتهم المخالفة للمتقرر في الشريعة ، فالواجب علينا هو إلحاق النظير بنظيره ، وقرن المثيل بمثيله ، والله أعلم .
                                                         (فصل)
وقد تواترت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والعقول الصريح والفطرة السليمة والإجماع على تقرير هذه القاعدة الطيبة العريقة ، ونحن نسوق لك طرفا مما يدل عليها فنقول وبالله تعالى التوفيق :ــ

من الأدلة قوله تعالى{الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} فانظر كيف جمعوا بين ما حرم الله تعالى وجعله من جملة الموبقات والكبائر ولعن فاعله، وبين ما أحله الله تعالى وأباحه ، وهذا جمع بين أمرين مختلفين كل الاختلاف ، فأنكر الله تعالى عليهم هذا الجمع وبين لهم زيف قولهم بأنه أحل هذا وحرم هذا ، فمع وجود الفرق بينهما فكيف تجمعون بينهما ، أي أنه كان الواجب عليهم التفريق بينهما لوجود الفرق الظاهر بينهما والذي لا يخفى إلا على الجاهل أو المعاند ، فلما أنكر الله تعالى عليهم هذا الجمع بين الأمور المختلفة ، علمنا أن المتقرر أنه يجب التفريق بين المختلفات والجمع بين المتماثلات ، فهذا القول الفاسد الذي قالوه حقيقته قياس ما هو حرام بالنص على ما هو حلال بالنص ، وهذا من أفسد القياس وأشنع القياس وأقبح القياس ، ومثل هذه الأقيسة الفاسدة لا تصدر في الغالب إلا ممن عظم جهله أو عناده ، وهي ممجوجة عند أصحاب العقول والسليمة والفطر المستقيمة والعلوم النافعة ، وقياس البيع على الربا هو في قبحه كقياس الميتة على المذكاة ، فإنهم أي المشركون كانوا يأكلون الميتة ويقولون :ــ أنأكل ما قتلناه نحن بالذكاة ، ولا نأكل ما تولى الله تعالى قتله بلا ذكاة ، وهذا هو الجهل المطبق الذي لا دواء له ، نعوذ بالله تعالى من الجهل ، والمقصود أن الله تعالى أنكر على من جمع بين ما يجب التفريق بينه ، فأفاد هذا أن الواجب هو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ نفي الله تعالى عن نفسه وعن حكمته التسوية بين ما يجب التفريق فيه ، فنفى عن نفسه أن يسوي بين المؤمنين والكفار ، وبين أهل العدل والاستقامة وبين الفجار ، فقال تعالى{أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} وهذا لأن الفريقين لا يمكن أن يحكم عليهم بحكم واحد لوجود الفرق بينهما ، فهؤلاء أهل عدل وإيمان واستقامة وصلاح وإصلاح وعمل صالح ، وهؤلاء أهل فجور وكفر وعناد وإباء واستكبار عن الحق ، فهل يستوي هؤلاء مع هؤلاء ، هذا لا يكون أبدا ، حتى في موازيننا البشرية الضعيفة لا يمكن أن نسوي بينهم ، فإذا كان البشر في موازينهم لا يصدر عنهم ذلك لعلمهم أن هذا من الظلم والعدوان ومجانبة الحكمة ، أيليق هذا بالله تعالى، لا والله ، لا يليق به جل وعلا ، سبحانه عما يصفون ، فهذه الآيات تدل على وجوب الجمع بين الأمور المتماثلة والتفريق بين الأمور المختلفة ، وكما قال تعالى{وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون} وهذا النفي مبني على وجوب التفريق بين الأمور المختلفة ، وكذلك قوله تعالى{مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون} والمراد بالأعمى والأصم من عمي قلبه عن الحق فكفر بالله تعالى وتنكب عن الإيمان به وبرسله ، والمراد بالسميع البصير من وعى الحق وأبصر فلبه مواقع الهدى فآمن بالله تعالى واستقام على الطريقة النبوية ، فهل بالله عليك يستويان في حياتهم ومماتهم وحشرهم وعاقبتهم ، لا والله ، فهما مختلفان ، فحيث اختلفا فلا يمكن أبدا أن يستويا ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ كما أن الجمع بين الأمور المتماثلة من المقررات في العقول والشرع ، فكذلك هو من الأمور التي سيحكم بها في الآخرة في حل الجزاء ، فإن الله تعالى يحشر كل صنف مع ما يشاكله ويماثله ، كما قال تعالى{احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم} قال السلف رحمهم الله تعالى:ــ أي أشباههم ونظراءهم ، وهذا هو محض الحق والعدل في الجزاء ، وكذلك قوله تعالى{وإذا النفوس زوجت} أي جمعت كل نفس مع ما يشاكلها ويماثلها من النفوس ، فنفوس أهل الإيمان تحشر وتجمع من بعضها ، ونفوس أكفر والعناد والطغيان تجمع وتحشر مع بعضها ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات ليس من أحكام الدنيا بل هو من أحكام الآخرة كذلك ، فقتال رحمه الله تعالى (وبالعدل والميزان قام الخلقُ والشرع، وهو التسويةُ بين المتمائلَيْن، والتفريق بين المختلفَيْن ، وهذا كما أنه ثابت فى الدنيا، فهو كذلك يومَ القيامة. قال تعالى: {احْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ}قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعدَه الإمامُ أحمد رحمه الله: أزواجهم أشباهُهم ونُظراؤهم.وقال تعالى: {وَإذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ}أي: قُرِن كلُّ صاحب عملٍ بشكله ونظيره، فقُرِن بين المتحابِّين في الله في الجَنَّة، وقُرِن بين المتحابِّين في طاعة الشيطان في الجحيم، فالمرءُ مع مَن أَحَبَّ شاء أو أبَى، وفى "مستدرك الحاكم" وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُحِبُّ المَرءُ قَوْماً إلاَّ حُشِرَ مَعَهُم") إهــ كلامه رحمه الله تعالى ، وهذا واضح الدلالة على أن مجال تطبيق هذه القاعدة ليس في الدنيا فقط ، بل حكمها عام ثابت الأركان في الدنيا وفي الآخرة ، فما أعظمها وأجلها من قاعدة ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ الآيات التي فيها أن الله تعالى أنزل الميزان مع الكتاب ، كما في قوله تعالى{الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان} وقوله تعالى{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}وقوله تعالى{والسماء رفعها ووضع الميزان} قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن من معاني الميزان القياس الصحيح من إلحاق النظير بنظيره ، فالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات من جملة هذا الميزان الذي أنزل الله تعالى بالحق ، فالعمل بمقتضى هذه القاعدة من العمل بالحق ، ومخالفتها من العمل بالباطل والضلال{فماذا بعد الحق إلا الضلال} قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى العظيم (أفلا تراه كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره فقال تعالى الله {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} وقال {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} وقال تعالى {الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ} فهذا الكتاب ثم قال {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده والقياس الصحيح هو الميزان ) وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين (وقد أنزل مع رسله الكتاب والميزان كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} وقال: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ}.والميزان قال كثير من المفسرين: "هو العدل" وقال بعضهم: "هو ما به توزن الأمور وهو ما به يعرف العدل" وكذلك قالوا في قوله: {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وإذا أطلق لفظ الكتاب كما في قوله: {وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} دخل فيه الميزان لأن الله تعالى بين في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل) إهــ كلامه رحمه الله تعالى ، فتقرير هذه القاعدة العظيمة والأصل الفخم هو من تطبيق هذا الميزان الذي أنزله الله تعالى وارتضاه وجعله فاصلا بين الحق والباطل وقرنه بكتابه الكريم ، فهذا من أدل الأدلة على صحة هذه القاعدة ، والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ كل الأمثلة التي ضربها الله تعالى في القرآن الكريم ، فإنها من باب قرن الشيء بما يماثله ، ومن باب إلحاق النظير بنظيره ، فحقيقة هذه الأمثال المضروبة هي الجمع بين الأمور المتماثلة ، كالمثال الذي ضربه الله تعالى على البعث وقيام الناس من قبورهم وإحيائهم بعد موتهم وتفرق أجزائهم بالأرض الميتة التي أحياها الله تعالى ، قال تعالى{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} فهذا نظير هذا ، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين ، وهذا في القرآن كثير جدا ، وكالأمثلة الذي ضربها الله تعالى لبيان عظيم ظلم الشرك به ، قال تعالى{ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} أي :ــ أنكم أيها الكفار لو كان لكم عبيد أنتم تملكونهم ، وهم من جملة مالكم ، فهل ترضون أن عبيدكم يقاسمونكم أموالكم ، فيأتي العبد فيقول :ــ هذا لك وهذا لي ، هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبده فيما هو من ملكه وخصائصه ؟ لا جرم أن الجواب :ــ لا ، فإن كان الأمر كذلك فالله تعالى أولى بعدم الرضا بأن يشاركه عبد من عبيده فيما هو من خالص حقه ، وفيما هو من أخص خصائصه ، وهو العبادة ، فكيف تصرفون العبادة لغيري ممن هو من عبيدي ، وتجعلون له قسما من خالص حقي ، وتجعلونه شريكا لي في حقي ، شيء لا ترضونه لأنفسكم لو فعل فيكم ، فكيف ترضونه لربكم الذي خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم بالنعم العظيمة ، والله إنها لقسمة ضيزى ، ولذلك فإن الشرك أظلم الظلم وأقبح القبائح على الإطلاق ، فهذا من باب قياس الأولى ، يعني إن كنتم لا ترضون هذا الأمر ، لقبحه عندكم ، فالله أحق وأولى بعدم الرضا ، وإن كان صرف حقوقكم لغيركم يسمى ظلما ، فصرف حق الله تعالى لغيره أعظم في الظلم وأقبح في الوصف ، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين ، بل صرف خالص حق الله تعالى لغيره قبيح من باب أولى ، كما قررناه في موضع آخر ، وهذا في كتاب الله تعالى كثير ، فالأمثلة التي يضربها الله تعالى في كتابه الكريم كثرة ، وكلها يقصد بها قرن الصورة الغائبة التي ثار حولها النزاع بالصورة الموجودة المشاهدة المتفق على معرفتها والإيمان بها ، من باب إلحاق النظير بنظيره ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم) فهذه الأمثلة كلها تدور حول وجوب الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، فهي دليل على صحة هذه القاعدة ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ أن الله تعالى وصف الحكم بالتفريق بين الأمور المتماثلة والجمع بين الأمور المختلفة وصفه بأنه حكم سيء باطل ظالم ، مجانب لطريق  الحق والهدى والرشاد ، وذمه وتقبيحه دليل على الحكم الصحيح والحق هو الجمع بين الأمور المتماثلة والتفريق بين الأمور المختلفة ، وبضها تتميز الأشياء ، وهذا في نصوص وآيات كثيرة ، كقوله تعالى{قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} فهذا الحكم حكم سيء ، والتسوية هنا بين من يبدأ الخلق ثم يعيده ، ويهدي إلى الحق ــ وهو الله تعالى ــ وبين من لا يملك شيئا ، وهو محتاج إلى من يهديه ويدله ويعينه وينصره ، هذه التسوية تسوية زائغة جائرة ظالمة فاجرة ، بعيدة كل البعد عن الحق والهدى ، وهي تسوية بين مختلفين ، وجمع بين مفترقين ، ولذلك قال فيها{ساء ما يحكمون} لأنه جمع بين مختلفات ، فكان الواجب والحق هو التفريق بين هذه الأمور المختلفة ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، فحق الله تعالى أن لا يعبد إلا هو جل وعلا ، وحق هذه المعبودات من دونه أن يُكْفَر بها ، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تحيي ولا تميت وليس بيدها نفع ولا ضر ، فكيف نسويها بمالك الملك الخالق الرازق المحيي والمميت والمبدئ المعيد ، والله هذا من أعظم الجور وأظلم الظلم ، فالتسوية بين الأمور المختلفة والتفريق بين الأمور المتماثلة من جملة الجور والظلم ومجانبة العدل ، ويوصف كل حكم بني على ذلك بأنه حكم ظالم جائر سيء ، كما وصفه الله تعالى هنا، وكذلك قوله تعالى{أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} فأنكر الله تعالى هذا الحكم ، لأنه حكم مبني على الجمع بين الأمور المختلفة ، فالذي يجمع أهل الإسلام والإيمان والاستقامة مع أهل الفجور والكفر والطغيان في حكم واحد فهو ظالم بعيد عن الحق والهدى ، فكان الواجب هو التفريق بين الفريقين لوجود موجب التفريق بينهما ، فالجمع بينهما مع وجود الفروق الكثيرة من الظلم والعدوان ، وكذلك قوله تعالى{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} ويقال فيها ما قيل في التي قبلها ، والخلاصة أن الله تعالى وصف الأحكام المتضمنة للتفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات ، وصفها بأنها أحكام سيئة وظالمة ، فكان الحكم بمقتضى هذه القاعدة التي نحن نشرحها هو الحكم الحق والعدل الذي لا جور فيه ولا تعد ولا بغي ولا عدوان ، فلما وصف الحكم بخلافها بالجور والظلم وأنه سيء ، فمقتضى ذلك أن الحكم بها عدل وهداية وأنه من الأحكام السنة الطيبة ، وهذا واضح إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ قول الله تبارك وتعالى لما أهلك القرى اللوطية بسبب كفرهم وفعلتهم القبيحة المتناهية في القبح والذم ، قال تعالى{فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد} فقوله تعالى{وما هي من الظالمين ببعيد} دليل على حجية هذه القاعدة ، بمعنى أنكم إن فعلتم فعلتهم فسيكون مصيركم وعقوبتكم كعقوبتهم ومصيرهم ، فمن ماثلهم في الفعل فسيماثلهم في العقوبة ، وهذا إلحاق النظير بنظيره ، نعوذ بالله تعالى من فعلهم وحالهم ، ونسأل الله تعالى أن لا يهلكنا بما فعل السفهاء منا ، والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ قوله تبارك وتعالى{فاعتبروا يا أولي الأبصار}ومثله قوله تعالى{لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب} والاعتبار هو المقارنة بين الأمرين المتماثلين ، بمعنى أنكم أيها المؤمنون ، إن فعلتم مثل فعل هؤلاء اليهود من نقض العهود والخيانة والغدر ونكث المواثيق والتحايل على أمر الله تعالى فإن العاقبة ستكون واحدة ، فمن ماثل الظالم في ظلمه وطريقة ارتكابه للجرم فإنه سيكون مماثلا له في العقوبة ، فلا بد من أخذ العبرة ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والاعتبار افتعال من العبور وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه ومن النظير إلى نظيره) فهذه القاعدة حقيقتها عبور بالمماثل إلى ما يماثله ويتفق معه ، فهي من الاعتبار المأمور به ، قال الزركشي رحمه الله تعال  في البحر المحيط (وقد سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وهو من أئمة اللسان عن " الاعتبار " فقال : أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله . فقيل : أخبرنا عمن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا ؟ قال : نعم هو مشهور في كلام العرب . حكاه البلعمي في كتاب " الغرر في الأصول " وقال بعضهم : رأيت القاشاني وابن سريج قد صنفا في القياس نحو ألف ورقة ، هذا في نفيه ، وهذا في إثباته . اعتمد القاشاني فيه على قوله : { أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم واعتمد ابن سريج في إثباته على قوله{فاعتبروا يا أولي الأبصار }ونقل القاضي أبو بكر في " التقريب " اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره ، واعتباره به ، وإجراء حكمه عليه ، والتسوية بينهما في ذلك . وإنما سمي الاتعاظ والفكر اعتبارا ; لأنه مقصود به التسوية بين الأمر ومثله ، والحكم فيه بحكم نظيره ، ولولا ذلك لم يحصل الاتعاظ والازدجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام بأهل الخلاف والشقاق ) والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ أن الله تعالى قد استدل بالمبدأ على المعاد بجامع القدرة الكاملة في كل ، فمن آمن بأن الله تعالى هو الذي خلقه وابتدأ خلقه ، وأوجده من العدم ، ثم هو مع ذلك يكفر بأن يعيده الله تعالى كما كان بعد كوته ، ويستعظم هذا الأمر على قدرة الله تعالى فقد فرق بين متماثلين ، فإن الذي خلقك أول مرة قادر القدرة الكاملة على إعادتك مرة أخرى ، فالمبدأ والمعاد أمر واحد كلاهما داخلان تحت قدرة الله تعالى ، فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، قال تعالى{وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}وقال تعالى{وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم} بل أنا أقول :ــ إن الإعادة أهون من الابتداء ، وكلها هينة على الله تعالى ، ولكن هذا من باب مخاطبة القوم بما بفقهونه ، قال تعالى{وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه} فهذا من باب ألحاق النظير بنظيره ، وقرن المتماثلين تحت حكم واحد ، والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن أنه قبل امرأته وهو صائم ، أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كالمضمضة ، فقال "أرأيت لو تمضمضت ؟" فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين القبلة والمضمضة ، وألحقها بها ، لأنها مثلها في العلة فتكون مثلها في الحكم ، فالمضمضة والقبلة كلاهما أمران لا شأن لهما بجوف الصائم ، وإنما محلهما الظاهر فقط ، وهذا من باب قرن لنظير بنظيره لاتفاقه معه في العلة ، وهي تربية من النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بهذا الأصل الكبير من الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - :أن رجلا أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : «يا رسولَ الله ، وُلِدَ لي غلام أسود ، وهو يعرِّض بأن ينفيَه ، فلم يرخصّ له في الانتفاء منه ، فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورقَ ؟ قال : نعم ، قال : أنَّى ذلك ؟ قال : لعلَّه نزَعه عِرْق ، قال : فلَعلَّ ابنَكَ نزعه عرق» أخرجه الجماعة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اجتث ما في قلب هذا الرجل من جذوره  بإلحاق النظير بنظيره ، فلما قرن له النبي صلى الله عليه وسلم بين المتماثلات زال ما فيه قلبه من الشك على امرأته ، فأولاد الإبل قد تتغير ألوانها عن لو والديها ، بسبب أنها قد نوعها عرق ، فكذلك أولاد بني آدم ، قد تتغير ألوانهم عن لو والديهم ، وذلك بسبب نزع العرق ، فهما متماثلان ، فألحق النبي صلى الله عليه وسلم النظير بنظيره والمماثل بما يماثله للاتفاق في العلة ، مما يدل على صحة هذه القاعدة ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ لقد تقرر عند أهل الإسلام أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعها إلا بدليل الاختصاص ، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له :ــ الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل ، أيغتسل ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسل " رواه مسلم ، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم به في الحكم للاتفاق في التكليف بالأحكام الشرعية ، فهما متماثلان في هذا الحكم ، فما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغنه يثبت في حق الأمة كلها ، إلا ما خصه به النص ، والأصل عدم الخصائص ، فلما كانا متماثلين في هذه العلة ، تماثلا في الحكم ، وهذه تربية منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه على إلحاق النظير بنظيره ، والجمع بين المتماثلات ، وهذا الإلحاق دليل على صحة هذه القاعدة الفخمة الكبيرة العريقة ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال :ــ قال النبي صلى الله عليه وسلم " وفي بضع أحدكم صدقة " قالوا :ــ يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال " أرأيت إن وضعها في حرم ، أكان يكون عليه وزر ، فكذلك إن وضعها في حلال " قلت :ــ نعم ، هو من قياس العكس ، فكما أن النطفة إن وضعت في الفرج الحرام أثم صاحبها عدلا من الله تعالى ، فكذلك إن صان فرجه ووضع نطفته في الفرج الحلال ، كان له بها أجر وثواب ، فضلا من الله تعالى ، والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ في الصحيح أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال :ــ يا رسول الله ، إن أختي نذرت أن تحج ،وإنها ماتت ، أفأحج عنها ؟ فقال " أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟" قال :ــ نعم ، قال " فاقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أخرجه مسلم والبخاري عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اله إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : " لو كان على أُمك دين أكنت قاضيه عنها ؟" قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن ُيْقضَى "وفي صحيح مسلم بلفظ " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء" ومِن تراجم البخاري في "صحيحه" على هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيَّن الله حكمه ليُفهمَ السائِلَ ، والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم ألحق الحج المنذور بالدين بجامع أن كلا منهما مما يوجبه العبد على نفسه ، فكما أن الغير لو سدد الدين عنك لأجزأ عنك وبرئت ذمتك ، فكذلك مثله ما لو قضى عنك الحج المنذور ، فإنه تبرأ بذلك ذمتك رحمة وإحسانا من الله تعالى ، فلما تماثلا في العلة تماثلا في الحكم ، وهذا السؤال الصادر للرجل من النبي صلى الله عليه وسلم هو تربية على هذه الملكة الاجتهادية الفريدة من نوعها ، حتى يستطيع الرجل بعد ذلك أن يعرف طريقة القياس الصحيح المتضمنة لإلحاق النظير بنظيره والجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ أن الصحابة استعملوا هذه القاعدة في كثير من أحكامهم ، فكانوا رضي الله تعالى عنهم يلحقون النظير بنظيره في الحكم ، فقد روى الإمامُ مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس : " وأحسب كل شيء مثله "وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"ورواه ابن ماجة بلفظ : " وأحسب كل شيء مثل الطعام "وهذا تطبيق صريح من ابن عباس – رضي الله عنهما-  لهذه القاعدة ، حيث ألحق بالطعام كل مبيع ، فكل مبيع فإنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه إلا بعد حيازته وقبضه القبض المعتبر عند مقتضى العرف ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ روى الإمام مسلم عن أبي نضرة قال:ــ فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك 00 فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب ،وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون ،فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أنى لك هذا؟"قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت" قال أبو سعيد : :فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة 0 قال فأتيت ابن عمر بعد ذلك فنهاني ولم آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه بمكة فكرهه " وفعل ذلك أيضا ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو مصرح به في هذا الحديث ، فأنت ترى أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد ألحقوا الفضة بالتمر إن بيعت متفاضلة ، مع أن المسألة فيها نص ، ولكن هذا منهج قرروه واتبعوه ، وهو إلحاق المثيل بما يماثله ، والله أعلم .

ومن الأدلة كذلك :ــ ما أخرجه الإمام الدارقطني بسنده عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عمر ... إلى أبي موسى الأشعري أما بعد ....." وفيه ....الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة , اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ..."فهذا أمر صريح من عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بإلحاق النظير بنظيره فيما ليس فيه نص بعينه ، وهذا دليل على أن تطبيق هذه القاعدة من إلحاق النظير بنظيره أمر معروف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
ومن الأدلة كذلك :ــ أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ألحقوا السكران بالقاذف المفتري ، بجامع أن كلام منهما له حظه من الافتراء ، فإن الإنسان إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الناس في حد الخمر وقال: "إن الناس قد شربوها واجترءوا عليها" فقال له علي كرم الله وجهه: "إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية" فجعله عمر حد الفرية ثمانين ورواه مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر شاور الناس ورواه وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: "استشارهم عمر" فذكره ولم ينفرد علي بهذا القياس بل وافقه عليه الصحابة قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن وبرة  الصلي قال: "بعثني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف متكئون في المسجد فقلت: له إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس انبسطوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى فقال: عمر هم هؤلاء عندك قال: فقال علي: أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فاجتمعوا على ذلك فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالوا فضرب خالد ثمانين وضرب عمر ثمانين" قال: "وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه ثمانين وإذا أتى بالرجل الذي كان منه الزلة الضعيف ضربه أربعين وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين" وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا وشهرتها تغني عن إسنادها) فالصحابة لما رأوا السكران كالمفتري في علة الافتراء في كل ألحقوه به ، مما يفيدك أن إلحاق النظير بنظيره هو منهج من مناهجهم المقررة ، فلما كان مماثلا له ألحقوه به ، فتطبيق هذه القاعدة كان كثيرا في أحكامهم ، مما يفيدك أنها من القواعد السلفية الصحيحة التي نالت أوفر الحظ والنصيب في التطبيق السلفي ، والله أعلم .فهذا غيض من فيض من الأدلة المصححة لهذه القاعدة ، وإنما قصدنا في هذه العجالة أن نذكر لك أبرزها ، ولعل فيما قررناه من الأدلة كفاية إن شاء الله تعالى ، وقد ذكرنا لك أنواعا من الأدلة ، من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة وتطبيقاتهم لهذه القاعدة ، فهذا بالنسبة لشرح القاعدة من باب الاستدلال ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وهو أعلى وأعلم .
                                                         (فصل) 

ثم لما تحققت بأمر الله تعالى صحة هذه القاعدة ، لم يبق عندنا إلا شرحها تفريعا وتطبيقا ، وهي فرو كثيرة ، ونعتذر لك في بداية الأمر عن الإطالة ، وإنما نريد أن تكون مع كثيرة التطبيق من العلم المستقر في قلبك الاستقرار الكامل ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه نستمد العون وحسن التوفيق :ــ 

الفرع الأول :ــ أنت خبير بان كثيرا جدا من آيات الأحكام قد نزلت لمعاجلة وتقرر أحكام في قضايا خاصة ، كآيات اللعان والظهار وغيرها كثيرا لا يمكن حصره هنا ، والذي نريده هنا هو أن المتقرر في هذه الآيات أن أحكامها لا تكون خاصة أبدا بمن نزلت فيهم ، فهذا لا نعلم مسلما قاله ، بمعنى أنه لو حصلت حادثة مماثلة لحادثة سبب نزول الآية أنها تحتاج إلى نزول الآية من جديد ، هذا لا نعلم مسلما قاله ، بل المسلمون متفقون ولله الحمد والمنة على أن الآية التي نزلت لتقرير حكم خاص في قضية خاصة يدخل فيها صاحي القصة بالأصالة ، ويدخل فيها كل من كان بمنزلته ، فآية اللعان نزلت فيمن نزلت فيه ، فهو يدخل فيها ، ويدخل فيها كل ملاعن في الدنيا إلى أن تقوم الساعة ، وآيات الظهار يدخل فيها من نزلت فيه ، ويدخل فيها كل مظاهر في الدنيا إلى أن تقوم الساعة ، وهكذا في كل آيات ، لم يبق عندنا إلا شرحها تفريعا وتطبيقا ، وهي فرو كثيرة ، ونعتذر لك في بداية الأمر عن الإطالة ، وإنما نريد أن تكون مع كثيرة التطبيق من العلم المستقر في قلبك الاستقرار الكامل ، فنقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه نستمد العون وحسن التوفيق :ــ الأحكام التي نزلت على أسباب خاصة ، والمتقرر عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وكل ملاعن وكل مظاهر في الدنيا هو في حكمه كمن نزلت فيهم الآية تحديدا ، فحيث كان مثله فلا بد وأن يكون مثله في الحكم ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
الفرع الثاني :ــ في الحديث عن أبي بردة بن أبي نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن صلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى ، ولا يخفاك وفقك الله تعالى أن من شروط الذبح ، ومن شروط كونها أضحية أن لا تذبح إلا بعد صلاة الإمام ، أي صلاة العيد ، فأبو بردة هنا ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول " من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها " قال :ــ يا رسول الله ، إني كنت ذبح أضحيتي ، وأحببت أن تكون أول ما يؤكل في بيتي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " شاتك شاة لحم " أي أنها ليست بأضحية ، ولا تأخذ حكم الأضحية ، واختلف أهل العلم  هل هذا الحكم خاص به عينا أم حالا فقال بعضهم هو خاص بعينه بمعنى أنه لو حصلت مثل هذه الصورة لأحد من الأمة فإنه لا يقال له كما قيل لأبي برده وقال بعضهم : بل هي خاصة بحاله بمعنى لو أن أحد حصل له كما حصل لأبي برده فإنه يقال له ما قيل لأبي برده . واختار هذا القول الأخير شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله وقول أبي العباس هنا كأنه هو الأقرب لأن المتقرر في قواعد أهل العلم أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص فإن قلت: وكيف الجواب عن قول البني صلى الله عليه وسلم " ولن تجزئ عن أحد بعدك " فيقال إن المقصود أي أن لن تجزئ عن أحد بعد حالك قاله ابو العباس وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين فمن وقع له كما وقع  لأبي برده فيقال له كما قيل لأبي برده للاتفاق في الحل ومع اتفاق الأحوال تتفق الأحكام فمن كان جاهلا جهلا يعذر فيه وذبح قبل الصلاة وليس عنده بعد ذلك ما يذبحه إلا ما لم يبلغ السن المعتبرة في الأضحية فإننا ننزله منزلة أبي برده لاسيما وأن المتقرر في الشريعة أن الأصل فيها التعميم وأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل والدليل هنا خص الحال لا العين في أصح أقوال أهل العلم والله أعلم .
الفرع الثالث :ــ اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الحصر بالعدو يدخل في قوله تعالى{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ولكن اختلفوا في الحصر بغير العدو ، كالحصر بالمرض ، فقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه لا يثبت حكم الحصر إلا بالعدو فقط ، بينما ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الحصر عام ، يدخل فيه الحصر بالعدو والحصر بالمرض وغيره من الأمور التي توجب منع الحجا من إتمام نسكه ، وهذا القول هو القول الصحيح واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وبرهان ذلك أن الله تعالى قال{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} فأطلق الله تعالى هذا الحصر لو يقيده ، والمتقرر في القواعد أن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، فإن قلت :ــ أوليس سبب نزول هذه الآية هو حصر كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة ؟ فأقول :ــ نعم ، ولكن هذا مجرد سبب ، وقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولأن العلة في جواز التحلل بحصر العدو إنما هي عدم القدرة على إتمام النسك؛ وهذا حاصل بالحصر بغير العدو؛ والمتقرر أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ، فبما أن العلة في الحصر بالمرض هي بعينها كالعلة بالحصر بال عدو فيكون الحكم متفقا ، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين ، وهذا خلاف المتقرر شرعا ، بل أننا نقول :ــ إنه إن كان الحصر بالعدو هو الأصل في نزول الآية ، فإن الحصر بالمرض يدخل في حكمها من باب أولى ، لأن الحصر بالمرض هو الأكثر ، وأما الحصر بالعدو فأنت خبير بأن مكة بعد فتحها قد صارت دار إسلام فلا يمنع منها مسلم بأمر الله تعالى ، فكأن الحصر بالعدو عن دخول مكة قد صار من الصور النادرة بعد فتحها ، ولن تكون أبدا دار كفر ولله الحمد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية " قال العلماء :ــ أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام ، فإذا كانت الصورة النادرة تدخل في حكم الآية ، فكيف بالصورة المنتشرة الكثيرة وهي الحصر بالمرض ؟ لا جرم أنها تدخل من باب أولى ، فإن قلت :ــ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بالاشتراط وقد كانت مريضة ؟ فإنه إن كان الحصر يحصل بالمرض ، فما الفائدة من أمرها بالاشتراط ، والحديث في الصحيحين ، فأقول :ــ الحكمة من ذلك أنها إن زاد عليها المرض ومنعها من إتمام النسك فإنها تتحلل من غير دم ، أي تتحلل مجانا من غير شيء ، فهذا فائدة الاشتراط ، بل إن من خاف العدو كذلك إذا اشترط ومنع من إتمام نسكه ، فإنه يتحلل مجانا ، فالحصر بالعدو يدخل في حديث ضباعة ، مع أنه في الحصر بالمرض ، وذلك للاتفاق في العلة ، وهي الخوف من وجود المانع من إتمام النسك ، ومع ذلك أطلقناه وأدخلنا فيه غير صورة السبب لأن المتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولأن المتقرر كذلك أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، فإذا كنا أدخلنا المحصور بالعدو في حديث ضباعة ، فكذلك ندخل المحصور بالمرض في الآية التي نزلت في الحصر بالعدو ، وما ذلك إلا للاتفاق في العلة ، ومع الاتفاق في العلل ، فتتفق الأحكام ، لهذه القاعدة الطيبة العريقة ، والتي هي أصل من أصول الشريعة زادها الله تعالى شرفا ورفعة ، والله أعلم .
الفرع الرابع :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاشتراط في الحج والعمرة عند الإحرام ، هل هو مشروع لكل أحد ، أم هو خاص بمن خاف المانع ؟ والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن الاشتراط خاص بمن خاف مانعا من إتمام النسك فقط ، ولا يدخل معهم غيرهم ، فلو اشترط من لا خوف عليه من وجود المانع فإنه لا يؤثر اشتراطه هذا شيئا ، فإن قلت :ــ وما برهانك على هذا الكلام ؟ فأقول :ــ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه الآلاف المؤلفة ، ومع ذلك فلم يأمر بالاشتراط إلا ضباعة فقط ، وذلك أنها كانت مريضة ، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها " حجي واشترطي ، فإن لك على ربك ما اشترطت " وفي رواية " قولي:ــ وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فلو كان الاشتراط مما يشرع على وجه العموم والإطلاق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد ، ولأمر به ورغب فيه غير ضباعة ، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك ، وإنما خص ضباعة بهذا الحكم ، فهذا دليل على أن قولها :ــ وأجدني مريضة ، هذا كالعلة في جواز الاشتراط ، والمتقرر أن الحكم المنوط بعلة لا يثبت إلا بثبوت علته ، أي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فإن كان المانع متيقنا أو مغلوبا على الظن ، فيجوز الاشتراط ، وإن لا فلا ، فمن سوى بين الخائف من وجود المانع وبين من لا خوف عليه ، فقد سوى بين المختلفين ، وهذا خلاف الشرع ، فإن المتقرر في القواعد أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ، كما أنها لا تفرق بين متماثلين ، واختار هذا القول الذي رجحته أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وجمع من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والله أعلم .

الفرع الخامس :ــ في قول الله تبارك وتعالى{قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ} قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى (المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فأكثر, تتعلق بالمسائل الخلافية, حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله, وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهما, يجتهد في إقامة الحجة على ذلك. والمطلوب منها, أن تكون بالتي هي أحسن, بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق, ويقيم الحجة على المعاند, ويوضح الحق, ويبين الباطل. فإن خرجت عن هذه الأمور, كانت مماراة, ومخاصمة لا خير فيها, وأحدثت من الشر ما أحدثت. فكان أهل الكتاب, يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين, وهذا مجرد دعوى, تفتقر إلى برهان ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا, ليس ربا لكم دوننا, وكل منا ومنكم, له عمله, فاستوينا نحن وأنتم بذلك. فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره. لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء, من غير فرق مؤثر, دعوى باطلة, وتفريق بين متماثلين, ومكابرة ظاهرة. وإنما يحصل التفضيل, بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده. وهذه الحالة, وصف المؤمنين وحدهم, فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص, هو الطريق إلى الخلاص. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, بالأوصاف الحقيقية, التي يسلمها أهل العقول, ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية, إرشاد لطيف لطريق المحاجة, وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين, والفرق بين المختلفين ) إهــ ، وهو كلام عظيم ، مبني على هذه القاعدة العريقة الطيبة المباركة ، والله أعلم .
الفرع السادس :ــ أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا : إن الوضوء من لحم الإبل على خلاف القياس وتفريق بين متماثلين ، ذلك لأن القاعدة أن اللحوم لا يتوضأ منها وانفرد لحم الإبل بوجوب الوضوء مع أنه من جملة اللحوم ، وكان المناسب أن يعطى الجميع حكماً واحداً فإما أن يتوضأ منها كلها ، وإما أن لا يتوضأ منها كلها ، أما أن يتوضأ من بعضها ولا يتوضأ من بعضها الآخر فهذا فيه تفريق بين المتماثلين .فنقول : أبداً هذا الكلام ليس بصحيح ، بل إننا نعلم يقيناً أنه لما فرقت الشريعة بين لحم الإبل وسائر اللحوم بوجوب الوضوء منه أن بينهما فرقاً ، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ، فلو كان لحم الإبل كسائر اللحوم لما فرقت الشريعة بينهما ، فلما فرقت بينهما علمنا أنهما من قبيل المختلفات وليس من قبيل المتماثلات .وبيان ذلك أن يقال : إن الإبل لها خصائص تميزت بها عن سائر الحيوانات .فمن ذلك تحريم الصلاة في مباركها كما في الحديث ((ولا تصلوا في مبارك الإبل))،ومن ذلك أنها تكسب رعاتها أخلاقها من الكبر والفخر والخيلاء كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين (( الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل ، والسكينة في أهل الغنم )) ومن ذلك أن طبيعتها شيطانية وقد ثبت في الحديث (( أنها جن خلقت من جن)) والمراد به أن طبيعتها شيطانية .وقد تقرر في القواعد أن الغاذي شبيه بالمغتدى ، وأن الطبائع تختلف حسناً وقبحاً ورفعةً ودناءةً باختلاف المأكول والمشروب ، ولذلك حرمت الشريعة أكل ما له ناب من السباع ، وما له مخلب من الطير لأنها تكسب آكلها طبيعتها الافتراسية ، فطيب المطعم ونوعيته له تأثير بالغ في الأخلاق والطبائع فإذا تقرر هذا وتقرر أن طبيعة الإبل طبيعة شيطانية تكسب آكلها من هذه الطبيعة ، والشياطين خلقت من النار والنار يطفئها الماء أمرت الشريعة بالوضوء بعد أكلها حتى تطفئ هذه الطبيعة الشيطانية ، فتبقى لذتها وتذهب مفسدتها ، وهذه الطبيعة اختصت بها الإبل دون سائر الحيوانات فاختلف حكمها لاختلاف طبيعتها ، ولذلك فليس من الأنبياء نبي قد رعى الإبل وإنما هم رعاة الغنم وفي الحديث (( ما من نبي إلا ورعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسول الله ، قال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة )) وذلك لأن مقام النبوة مقام احتسابٍ وحلمٍ وصبرٍ وهذا لا يستفاد من تربية الإبل ، بل رعاة الإبل فيهم نزق وطيش وشدة جزع وانتقام وكبر وخيلاء ، وقد تقرر في القواعد : أن الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن من جنسه ، فأهل الغنم فيهم حلم وسكينة لأن هذه طبيعة الغنم وأهل الإبل فيهم كبر وفخر وخيلاء لأن هذه طبيعة الإبل ، فناسب علاج هذه الطبيعة بما يضادها ويعارض مادتها وذلك كما في الحديث (( إن هذا الغضب نار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)) وكما في علاج الحمى أيضاً فإنها نار وعلاجها بالماء البارد،وكذلك طبيعة الإبل طبيعة شيطانية فهي طبيعة نارية فعورضت بنقيضها وهو ماء الوضوء بعدها ، وهذا هو غاية الحكمة والمصلحة وذلك لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .والله أعلم .
الفرع السابع :ــ ذهب أهل التمثيل مذهبهم على الجمع بين المختلفات فخالفوا بذلك أصول الشريعة فقالوا : كل صفة نثبتها لله فإنها تكون مماثلة لصفات المخلوقين ، فجمعوا بين الخالق والمخلوق ، فقال أهل السنة : هذا هو غاية الضلال ، فالخالق الكامل من كل وجه كيف يقاس بالمخلوق الناقص من كل وجه ، فإن كل ذي فطرة سليمة وعقل كامل يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق ، والأمور الفطرية لا تحتاج إلى استدلال إذ دليلها تقررها الفطرة السليمة ، فبين الخالق والمخلوق الاختلاف المطلق ، فالله { ليس كمثله شيء } لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله { ولم يكن له كفواً أحد } ولا نعلم له سمياً ، فهو الكامل الكمال المطلق ، والغني الغنى المطلق ، والعظيم العظمة المطلقة .والمخلوق هو الناقص النقص المطلق ، والفقير الفقر المطلق ، والضعيف الضعف المطلق ، فليس بين الخالق والمخلوق نقطة اتصال أو مشابهة ، هذا هو ما نعتقده ، ولذلك قال أهل السنة : نثبت لله الصفات ولا نمثلها بصفات المحدثات ، وذلك لوجود الاختلاف المطلق بين الخالق والمخلوق ، والشريعة لا تجمع بين المختلفات .
والذي أريده في هذين الفرعين هو أن أبين لك أن أهل السنة بنوا مذهبهم في الأسماء والصفات على هذه القاعدة العظيمة ، والله أعلم .
الفرع الثامن :ــ باب القياس في الشريعة مبناه على هذه القاعدة ، ولذلك ألحقنا النبيذ بالخمر لأنه مثله في الإسكار ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، وألحقنا الأسد والذئب والنمر والفهد بالكلب العقور في جواز قتلها في الحل والحرم بجامع العقر في كلٍ ، بل هي أشد عقراً منه ، فألحقناها به لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات . وألحقنا القضاء حال الجوع المفرط أو شدة الحاجة للنوم ونحوها بالقضاء حال الغضب المنصوص عليه في قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا يقض القاضي وهو غضبان )) وذلك بجامع تشويش الذهن واشتغال الفكر فألحقناها بالغضب لأنها مثله في العلة والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، وألحقنا المطعومات المدخرات المكيلة بالأصناف المنصوص عليها في حديث عبادة وغيره في جريان الربا فيها للاتفاق في العلة التي هي الطعم مع الكيل أو الوزن ، وألحقنا سائر العملات التي يتعامل بها الناس بالذهب والفضة في جريان الربا بجامع الثمنية في كلٍ والشريعة لا تفرق بين المتماثلات وهكذا سائر الأمثلة وهي كثيرة كلها مبناها على الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات وهذا هو باب القياس والله أعلم وأعلى .
الفرع التاسع :ــ مذهب المرجئة في الإيمان مذهب فاسد عار عن الدليل ، بل مصادم للأدلة الكثيرة والنصوص الوفيرة من الكتاب والسنة ، فإنهم يقولون :ــ ا يضر مع الإيمان ذنب خلا الشرك ، فإيمان الفاسق بارتكاب الذنوب والآثام كإيمان الطائع المتقي الذي لم يرتكب ذنبا ولا موبقة ، والذي يدلك من باب النظر الأول على فساد هذا المذهب الخبيث أنه مبني على الجمع بين المختلفين ، والشريعة لا تجمع بين مختلفين ، فهم يسوون بن الطائع والعاصي وبين البر والفاجر ، والله تعالى يقول في محكم التنزيل{أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون} ويقول تعالى{أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} فرد الله تعالى عليهم بأنكم تريدون الجمع بين المختلفين ومن سنة الله تعالى الكونية القدرية وسنته الشرعية الأمرية الدينية أنه لا يجمع بينهما ، فهذا يدلك دلالة أولية على نسف مذهبهم وبطلانه وفساده ، وأما تفاصيل الرد عليهم فمذكور في غير هذا الموضع ، والله أعلم .

الفرع العاشر :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم المساقاة ، وهي دفع شجر معلوم لمن يقوم عليه بجزء معلوم من الثمرة ، والقول الصحيح أنهها عقد جائز ، وقد وردت الأدلة بجوازها ، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بعد فتحها بنصف ما يخرج من ثمرتها ، والأدلة التي تمنع منها إنما هي محمولة على المساقاة الجائرة  الظالمة ، وهي التي يكون نصيب العامل فيها محددا بعينه ، وأما إن كان نصيبه جزءا مشاعا معلوما من الثمرة فهذه مساقاة جائزة وردت الأدلة بجوازها ، ولكن منع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى منها وقال :ــ لا تجوز ، ظنا منه أنها من باب المؤاجرة ، ولكن هذا فهم ليس بصحيح ، بل هي من جنس المشاركات ، فهي كالمضاربة ، ومن فرق بينها وبين المضاربة فقد فرق بين متماثلين ، والشريعة لا تف رق بين متماثلين ، فمالك الأرض شارك بشجر بستانه ، والعامل شارك بجهده وكده وقيامه على إخراج الثمرة ، فالمساقاة والمضاربة نوع واحد ، فمن أجاز هذه ومنع هذه فقد فرق بين المتماثلين ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ذلك (فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ إلَى حِينِ وَفَاتِهِ وَلَمْ يُنْسَخْ أَلْبَتَّةَ وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُؤَاجَرَةِ فِي شَيْءٍ بَلْ مِنْ بَابِ الْمُشَارَكَةِ وَهُوَ نَظِيرُ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءً فَمَنْ أَبَاحَ الْمُضَارَبَةَ وَحَرَّمَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إلَيْهِمْ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِمْ الْبَذْرَ وَلَا كَانَ يَحْمِلُ إلَيْهِمْ الْبَذْرَ مِنْ الْمَدِينَةِ قَطْعًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَدْيَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعَامِلِ وَهَذَا كَانَ هَدْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَكَمَا أَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ فَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقِيَاسِ فَإِنَّ الْأَرْضَ بِمَنْزِلَةِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَالْبَذْرُ يَجْرِي مَجْرَى سَقْيِ الْمَاءِ ، وَلِهَذَا يَمُوتُ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ لَاشْتَرَطَ عَوْدَهُ إلَى صَاحِبِهِ وَهَذَا يُفْسِدُ الْمُزَارَعَةَ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ) إهــ كلامه رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

                                                         (فصل)
الفرع الحادي عشر :ــ من عجائب الكفار في زماننا أنهم يقولون :ــ إن الكفار الأوائل كانوا يعبدون الأصنام ، فقد كانوا يعبدون هبل واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، وهي عبارة عن أصنام ، وأما نحن فإنما نطلب من الأولياء والصالحين الذين لهم عند الله تعالى مكانة رفيعة وعالية ، فكيف تجمعون بيننا وبينهم في الحكم ونحن نختلف عنهم ؟ وهذا كلام الجاهل الذي لا يعرف حقيقة الشرك ، فإن قولهم :ــ إن الأولين لا يعبدون إلا الأصنام فقط ، هذا كلام ساقط ، فإن الأولين كانوا يجعلون هذه الأصنام مجرد عبارة عن من يعظمونه من الصالحين ، ولذلك فمنهم من كان يعبد الملائكة ، كما قال تعالى{ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون} وقد كان قوم نوح يعبدون الصالحين وهم ود ويغوث وسواع ونسر ، وقد كانوا قوما صالحين من قوم نوح ، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ولم تعبد ، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله تعالى ، فهو في لحقيقة إنما يعبدون هؤلاء الصالحين ، ولكنهم اتخذوا هذه الصور من باب أنها تعبر عن هؤلاء الصالحين ، وقد كان قوم يعبدون النفر الذين دخلوا في الغار ومكثوا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ، فإنهم لما اختلف القوم فيهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ، وقد عبد عيسى من دون الله تعالى ، وعبد عزير من دون الله تعالى ، فالأولون كان منهم من يعبد الملائكة ، ومنهم من كان يعبد الأنبياء ، ومنهم من كان يعبد الصالحين ، وإنما اتخذوا الأصنام كمثال على من يعبدونه منهم ، وهذا هو حقيقة الشرك ، فالأمر متفق والحال واحدة ، فالشرك هو الشرك بغض النظر عن من اتخذته ندا مع الله تعالى ، فحقيقة الشرك هي تسوية الخالق بالمخلوق فيما كان من حقوق الله تعالى الخالصة ، فمن سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر ، وقد بين الله تعالى حقيقة شرك الأولين بقوله تعالى{ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} فحكم عليهم بالكفر والشرك بهذه العلة ، والمتأخرون من أهل الشرك يفعلون نفس الفعل مع من يعبدونه من الصالحين ، فإنهم يطلبون منهم الشفاعة ، والشفاعة لله جميعا ، فطلبوا منهم ما لا يجوز طلبه إلا من الله تعالى ، وهذا هو الشرك ، فليست القضية فيمن تعبد أهو ملك أو ولي أو صالح أو وثن أو صنم أو جن أو بشر ، لا ، وإنما القضية في أنك صرفت له شيئا مما لا يجوز صرفه إلا لله تعالى ، فمن استغاث بغير الله تعالى ودعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو دعا الأموات واطلب المدد من الأحياء الغائبين عنه فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى ، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من اتخذ بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم في كشف الملمات ويستغيث بهم في تفريج الكربات فقد كفر وأشرك بالله تعالى ، فالشرك حكمه واحد وإن اختلفت صوره في الظاهر ، ففي الحقيقة أن ما يفعله المتأخرون من صور الشرك هي بعينها ما كنا الأولون يفعلونه ، ومع اتفاق الحال فالحكم يتفق ، فنحن إن حكمنا على المتأخرين بالكفر والشرك بسبب اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله تعالى كما كان حال الأوائل ، فلا نكون بذلك قد جمعنا بين المختلفين ، بل نكون قد جمعنا بين المتماثلين ، بل قولهم السابق هو المبني على التفريق بين المتماثلين ، ولكن لفرط جهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك جمعوا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات ، ولا عذر لأحد بعد بيان الدليل ، فهذه القاعدة الطيبة تحتم علينا لزاما أن نحكم على المتأخرين من عبدة القبور والمستغيثين بالأموات بأنهم مشركون ، لأنهم فعلوا كما فعل الأولون من أهل الشرك ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والله أعلم .

الفرع الثاني عشر :ــ مما يفرع على هذه القاعدة أن نقول :ــ إن الجهالة في دائرة الصحابة مغتفرة ، وأما الجهالة فيمن دونهم من الرواة فإنها مما يعل بها الحديث ، والتفريق بينهما هو أن الصحابة قد اتفق أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أنهم كلهم عدول ثقات أثبات لا يسأل عن عدالتهم ، لأن الله تعالى هو الذي وثقهم وزكاهم وعدلهم ، ولا كلام لأحد بعد كلام الله تعالى ، قال تعالى{ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا} وقال تعالى{محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلم مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما} وقال تعالى{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} والنصوص في هذا المعنى كثيرة ، فإذا كان اسم الصحابة في السند مجهولا فإنه لا يضر الحديث ، لأنهم كلهم عدول وثقات أثبات ، وأما الجهالة فيمن دونهم فهي مضرة بالحديث وسبب لتضعيفه ، ولا يقال عليهم غيرهم ، لأنه ورد فيهم ما لم يرد في غيرهم من المدح والتزكية والثناء ، فمن سوى بينهم وبين غيرهم في أن الجهالة في طبقتهم ضارة كضررها في الطبقات بعدهم فما أصاب البتة ، لأنه سوى بين المختلفات ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع الثالث عشر :ــ من عجيب الأشاعرة أنهم لا يؤمنون إلا بسبع صفات لله تعالى فقط ، وهي الحياة والكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم ، ويفرقون بين هذه الصفات وبين غيرها من الصفات يفرقون هي إلى الشبه والخيالات والتفاهة أقرب منها إلى العلم والهدى ، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بقولهم :ــ إن المتقرر عندنا أن القول في الصفات قول واحد ، فما نقوله في صفة واحدة هو بعينه ما نقوله في كل الصفات ، فمن فرق في القول بين الصفات فقد فرق بين متماثلين ، فما نقوله في هذه الصفات السبع هو بعينه ما نقوله في سائر الصفات ، فإن كان الأشاعرة قد نفوا بقية الصفات لأن إثباتها لله تعالى يتضمن تشبيه الله تعالى بخلقه ، فإن ما أثبتوه كذلك يقتضي تمثيل الله تعالى بخلقه ، فإن المخلوق له سمع وبصر وعلم وقدرة وإرادة وكلام وحياة ، وأنتم تنفون اليد والوجه والرضى والرحمة والغضب لأن المخلوق متصف بها ، فإن كان كذلك فانقوا ما أثبتموه لأنه يلزم منه نفس هذا المحظور الذي من أجله فررتم من إثبات بقية الصفات ، لأن القول في الصفات كلها قول واحد ، فإن قلتم :ــ نحن نثبت هذه الصفات السبع على الوجه اللائق بالله تعالى ، فنقول لكم :ــ وقولوا هذا القول في بقية الصفات ، فأثبتوا ما نفيتم على الوجه اللائق بالله تعالى ، فإن قالوا :ــ إن الصفات التي أثبتناها لا تقتضي تمثيل الله تعالى بخلقه ، فنقول :ــ وهكذا قولوا في بقية الصفات ، فإن إثباتها لا يقتضي تمثيل الله تعالى بخلقه ، لأن القول فيها قول واحد ، ومن فرق بين هذه الصفة وهذه الصفة فقد فرق بين المتماثلين ، ومن فرق بين المتماثلين فقد وقع في التناقض الذي لا مخرج له منه إلا بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، بل إننا نقول لهم :ــ إن إخوانكم من المعتزلة غاضبون عليكم في إثبات هذه الصفات السبع ، لأن مذهب المعتزلة هو إنكار الصفات كلها ، وبالطبع سوف يوردون عليكم فيما أثبتموه بعض الإيرادات ، وأنتم سوف تدافعون عن مذهبكم ، وستجيبون عليهم هذه الإيرادات ، فنقول :ــ إن جوابكم عن إيرادات المعتزلة في الدفاع عما أثبتموه من الصفات ، هو بعينه جوابنا عليكم فيما نفيتموه ، وهذا كما قال أبو العباس رحمه الله تعالى في التدمرية ( فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض ) يعني الأشعري ( يقال له كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته )فإما أن ينفوا الجميع ، وإما أن يثبتوا الجميع ، فأما أن ينفوا بعض الصفات ويقولون فيها قولا ، ويثبتوا بعض الصفات ويقولوا فيها قولا آخر ، فهذا هو عين التناقض ، والتفريق بين المتماثلات ، ممنوع كالجمع بين المختلفات ، وأما أهل السنة فقد قالوا في كل الصفات قولا واحدا لا يختلف ، لأن المتقرر عندهم أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع الرابع عشر :ــ ذهب بعض العلماء - وهم قلة ولله الحمد - إلى جواز التبرك بآثار الأولياء والصالحين وذلك لأن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا يتبركون بشعره وعرقه ووضوئه ونخامته وبوله - إن صح الحديث فيه - وثيابه وغير ذلك وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ، فلما جاز التبرك به فيقاس عليه سائر الأولياء والصالحين بجامع الصلاح في كلٍ ، فنقول : هذا ليس بصحيح فإن التبرك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لصلاحه فقط حتى يلحق به كل صالح ، بل لأنه رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وخير خلق الله على الإطلاق وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود وأول من يدخل الجنة وأول الشافعين فيها ، وغير ذلك من الصفات التي لا يشركه فيها أحد من الخلق ، فهل يوجد أحد من الأولياء والصالحين مثله في هذه الصفات حتى نلحقه به ، لاشك أن الجواب معروف ، فحيث اختلف عن غيره فلابد أن يختلف عنه في الحكم فجاز التبرك بآثاره ولم يجز بآثار غيره ولو بلغ في الصلاح ما بلغ . فلما فرقت الشريعة بينه وبين غيره في جواز التبرك علمنا يقيناً وجود الفارق بينهما لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات ، والله أعلم .
الفرع الخامس عشر :ــ لقد تقرر بالأدلة الصحيحة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا حرمة التصوير ، فقال عليه الصلاة والسلام " من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ " وقال عليه الصلاة والسلام " أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون .. الحديث " والمتقرر عندنا أن الواجب في الصورة كسرها وطمسها ، كسرها إن كان لها ظل ، وطمسها إن كانت لا ظل لها ، لحديث أبي الهياج الأسدي قال :ــ قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه :ــ ألا أبعثك على ما بعثني به سول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تدع صورة ألا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته " فمن وجد منكم صورة فإن كان لها ظل كالتمثال أو الطيور أو الخيول ونحوها مما له روح ، فليكسرها ، أو على الأقل ليزل عنها الرأس ، فإنما الصورة الرأس فإن قطع الرأس فلا صورة كما ورد في بعض الأحاديث ، وإن كانت مرسومة رسما باليد أو كانت من قبيل الصور بالآلات الحديثة فليطمسها ، وهذا هو الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة ، بل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كسر الأوثان التي كانت حول الكعبة ولما دخلها طمس ومحا بقية الصور التي لا ظل لها ، فإن قلت :ــ وأين تخريج الفرع على القاعدة ؟ فأقول :ــ وجه تخريج هذا الفرع على قاعدتنا هو أن من أهل العلم رحمهم الله تعالى من فرق بين الصور التي لها ظل فقال :ــ تكسر ، والصور التي لا ظل لها ، فقال :ــ لا يتعرض لها ، وجمل الأدلة الواردة في طمس الصورة وكسرها على الصور التي لها ظل ، وهذا تفريق بين المتماثلين ، فإن الصور التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحوها ومحا هو بنفسه الكريمة ما بقي منها ، وقد كانت من غير المجسدة قطعًا.وأما المجسدة فقد كان صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود معه أو يشير به إليها إشارة فتخر على وجوهها وأقفائها كما جاء ذلك في أحاديث صحيحة عن ابن مسعود وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ، فقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصور المجسدة وغير المجسدة في الإنكار والتغيير ، فمن فرق بينهما ، فمنع المجسدة وأوجب تغييرها ، وأجاز غير المجسدة ولم ير تغييرها ، فقد فرق بين متماثلين وآمن ببعض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا خلاف القاعدة ، فإن المتقرر أن الشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلات وبالتفريق بين المختلفات ، والله أعلم .

الفرع الخامس عشر :ــ قال لي طلب علم يوما من الأيام :ــ ما الفرق بين حكمنا على أن من نسي طهارة الحدث فيعيد الصلاة ومن نسي طهارة الخبث فلا إعادة عليه ، مع أنهما جميعا من شروط الصلاة ، والقول في الشروط قول واحد ، أليس هذا من التفريق بين المتماثلات ؟ فقلت له :ــ لا ، هذا ليس من هذا الباب ، وبيان الحال أن يقال :ــ إن طهارة الحديث من باب المأمورات ، وإزالة الخبث ــ أي النجاسة ــ من باب التروك ، فهما مختلفان ، فمن نسي طهارة الحدث فقد نسي شرطا مأمورا به ، والمتقرر أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان ، ومن نسي نجاسة عليه فقد فاته شرط مأمور بترك ، والمتقرر أن الشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان ، فاختلف البابان فأعطينا كل باب ما يناسبه مما عليه الدليل ، وهذا جار على قولنا :ــ الشريعة لا تجمع بين المختلفات ، والله أعلم .

الفرع السادس عشر :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اسم الخمر ، والحق الحقيق بالقبول هو أن الخمر تعرف بالحد لا بالعد ، وتعريفها بالحد أن نقول :ــ كل ما خامر العقل وغطاه وأسكره ، فهو خمر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " وهو من الأحاديث التي كثر رواتها ، فالخمر هي كل ما أسكر ، ولا شأن لنا بالمادة المتخذ منها سواء أكانت جامدة أو مائعة وسواء على شكل حبوب أو شراب أو طعام أو عن طريق الشم ، والمهم أن ما كان مسكرا يخامر العقل فهو الخمر ، وسواء أكان من العنب أو الزبيب أو الخل أو التفاح أو التمر أو غيرها ، كل ذلك لا يضر ، فما ذهب له بعض أهل العلم من أن الخمر لا تسمى خمرا إلا إن كانت متخذة من العنب هذا قول باطل ، لأنه مبني على التفريق بين المتماثلات ، فما خامر العقل وأسكره من أي مادة كان هو خمر ، فالحشيشة والمخدرات كلها من الخمر المحرم ، بل هي في الحقيقة أشد تأثيرا على العقل ، فهي أولى بالتحريم منه ، فبما أن الشراب المسكر من العنب يقال له خمر لأنه صار مسكرا يقذف بالزبد ، فكذلك كل شراب صار مسكرا من غير هذه المادة ، ومن فرق بنيهما فقد وقع في التناقض ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم ، وهذا قول الجمهور ولا عبرة بالقول الآخر ، قال أبو العباس رحمه الله تعالى (فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلك فإن الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كما دل القرآن على هذا المعنى وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة لا فرق في ذلك بين شراب وشراب فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص ) ، والله أعلم .     
الفرع السابع عشر :ــ هناك فرق بين المساقاة والزارعة الجائرة الظالمة ، والعادة الجائزة ، فالأدلة التي تنهى عن المساقاة والمزارعة ، إنما تنهى عن المزارعة الجائرة الظالمة ، والأدلة التي فيها جواز المساقاة والمزارعة ، إنما فيها جوازها إن كانت عادلة لا ظلم فيها ولا جور على العامل ، ومن سوى بينهما فقد سوى بين مختلفين ، والشريعة لا تسوي بين مختلفين ، والفريق بينهما يحدده نصيب العامل ، فإن كان نصيب العامل جزءا معلوما معينا فهي المحرمة الظالمة ، كأن يقول له المالك :ــ لك أيها العامل ما على هذه الشجرة المعينة من الثمرة ، أو لك مل على هذه السواقي المعينة من الزرع ، أو لك ثمرة الأشجار الغربية من هذا البستان ، فهذا التعيين يخرجها من حد العدل إلى حد الظلم والجور ، لأنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا فيغبن العامل ويذهب عمله سدى ، وهو المراد بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه  قال : «كُنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلا ، فكُنَّا نُكْري الأرضَ على أنَّ لنا هذه ، ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ، ولم تُخْرِجْ هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأمَّا الوِرقُ فلم ينهنا» متفق عليه ، وفي رواية : «فأما الذهب والوَرِقُ ، فلم يكَن يومئذ». ولمسلم : أن حَنْظَلَةَ بنَ قَيْس قال : «سألتُ رافعَ بنَ خَدَيج عنَ كِرَاءِ الأرضِ بالذَّهَب والوَرِقِ ؟ فقال : لا بأس به ، إنما كان الناسُ يؤاجِرُون على عهد رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذِيانات وأقبال الجداول ، وأشياءَ من الزرع ، فَيهْلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا ويَسْلَمُ هذا ويَهِلكُ هذا ،ولم يكن للناس كِرَاء إلا هذا ، فلذلك زَجَرَ عنه ، فأما شِيء معلوم مضمون ، فلا بأس به» فأنت ترى أن المنع إنما يكون في حالة ما إذا كان نصيب العامل معينا ، وأما إن كان نصيبه جزءا معلوما مشاعا يدخل فيه كل ثمر البستان ، فهذه هي المزارعة والمساقاة العادلة الطيبة والتي وردت الأدلة بجوازها ، كأن يقول :ــ لك نصف ثمرة هذا البستان ، من غير تعيين لشجرة معينة ، أو لك ربع ما تخرج هذه المزرعة من الحنطة ، ونحو ذلك ، فيكون معلوما ولكنه مشاع غير معين ، فلو قدر الله تعالى أن لا يخرج إلا ثمرة نخلة واحدة فقط من ألف نخلة في البستان ، فللعامل نصفها أو ربعها أو ثلثها على ما اشترطاه ، فهما نوعان مختلفان ، ومن سوى بين هذه وهذه فقد جمع بين المختلفات ، والمتقرر في الشريعة أنها لا تجمع بين المختلفات كما أنها لا تفرق بين المتماثلات ، والله أعلم .

الفرع الثامن عشر :ــ لقد تقرر عند أهل العلم بالاتفاق أن الحاكم لا يجوز له القضاء حال الغضب المانع من فهم الحجة والمشوش على التفكير ، قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " ولكن نظر أهل العلم رحمهم الله تعالى في العلة المانعة من القضاء حال الغضب فوجودها تشويش العقل وإغلاق الفكر واضطراب الفهم ، فألحقوا رحمهم الله تعالى بالغضب كل ما يجتمع ويتفق معه في هذه العلة المذكورة ، كالجوع المفرط والظمأ المفرط والمرض الشديد والحر الشديد والمصيبة الكبيرة ونحوها مما له تأثير ظاهر على التفكير والفهم ، وما ذلك إلا لأن هذه الأمور متفقة ومماثلة للغضب في العلة ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع التاسع عشر :ــ من فوائد هذه القاعدة الطيبة أنك بها تفهم علة انجذابك للبعض ونفورك من البعض الآخر ، فإن الله تعالى خلق هذا الكون على أحسن نظام وأبدعه ، فكان مما قدره فيه وجعله قائما عليه انجذاب النظير إلى نظيره ومحبته له وأنسه به ، فتجد أن من يتفقون في أمر من الأمور بينهم من التشاكل والتجانس والقرب ما بينهم ، ومن ليس بينك وبينهم اتفاق أو تجانس أو تشاكل في أمر من الأمور تجد أن بينك وبينهم من النفور والبعد الشيء الكثير ، وهذا دليل على أن هذا الكون العظيم قد خلقه الله تعالى على نظام اجتماع المتماثلات وافتراق المختلفات ، ويوضح هذه الصورة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول (قَدْ اسْتَقَرّتْ حِكْمَةُ اللّهِ - عَزّ وَجَلّ - فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ عَلَى وُقُوعِ التّنَاسُبِ وَالتّآلُفِ بَيْنَ الْأَشْبَاهِ وَانْجِذَابِ الشّيْءِ إلَى مُوَافِقِهِ وَمُجَانِسِهِ بِالطّبْعِ وَهُرُوبِهِ مِنْ مُخَالِفِهِ وَنُفْرَتِهِ عَنْهُ بِالطّبْعِ فَسِرّ التّمَازُجِ وَالِاتّصَالِ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيّ وَالسّفْلِيّ إنّمَا هُوَ التّنَاسُبُ وَالتّشَاكُلُ وَالتّوَافُقُ وَسِرّ التّبَايُنِ وَالِانْفِصَالِ إنّمَا هُوَ بِعَدَمِ التّشَاكُلِ وَالتّنَاسُبِ وَعَلَى ذَلِكَ قَامَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَالْمِثْلُ إلَى مِثْلِهِ مَائِلٌ وَإِلَيْهِ صَائِرٌ وَالضّدّ عَنْ ضِدّهِ هَارِبٌ وَعَنْهُ نَافِرٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ عِلّةَ سُكُونِ الرّجُلِ إلَى امْرَأَتِهِ كَوْنَهَا مِنْ جِنْسِهِ وَجَوْهَرِهِ فَعِلّةُ السّكُونِ الْمَذْكُورِ - وَهُوَ الْحُبّ - كَوْنُهَا مِنْهُ فَدَلّ عَلَى أَنّ الْعِلّةَ لَيْسَتْ بِحُسْنِ الصّورَةِ وَلَا الْمُوَافَقَةِ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَلَا فِي الْخُلُقِ وَالْهَدْيِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ أَيْضًا مِنْ أَسْبَابِ السّكُونِ وَالْمَحَبّةِ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي " الصّحِيحِ " عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَف وَفِي " مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " وَغَيْرِهِ فِي سَبَبِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنّ امْرَأَةً بِمَكّةَ كَانَتْ تُضْحِكُ النّاسَ فَجَاءَتْ إلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ تُضْحِكُ النّاسَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ الْحَدِيثَ .وَقَدْ اسْتَقَرّتْ شَرِيعَتُهُ سُبْحَانَهُ أَنّ حُكْمَ الشّيْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ فَلَا تُفَرّقُ شَرِيعَتُهُ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ أَبَدًا وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ مُتَضَادّيْنِ وَمَنْ ظَنّ خِلَافَ ذَلِكَ فَإِمّا لِقِلّةِ عِلْمِهِ بِالشّرِيعَةِ وَإِمّا لِتَقْصِيرِهِ فِي مَعْرِفَةِ التّمَاثُلِ وَالِاخْتِلَافِ وَإِمّا لِنِسْبَتِهِ إلَى شَرِيعَتِهِ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سُلْطَانًا بَلْ يَكُونُ مِنْ آرَاءِ الرّجَالِ فَبِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ ظَهَرَ خَلْقُهُ وَشَرْعُهُ وَبِالْعَدْلِ وَالْمِيزَانِ قَامَ الْخَلْقُ وَالشّرْعُ وَهُوَ التّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ وَالتّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ . وَهَذَا كَمَا أَنّهُ ثَابِتٌ فِي الدّنْيَا فَهُوَ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَالَ تَعَالَى : { احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ }قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَبَعْدَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ أَزْوَاجُهُمْ أَشْبَاهُهُمْ وَنُظَرَاؤُهُم وَقَالَ تَعَالَى : { وَإِذَا النّفُوسُ زُوّجَتْ }أَيْ قَرَنَ كُلّ صَاحِبِ عَمَلٍ بِشَكْلِهِ وَنَظِيرِهِ فَقَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابّيْنِ فِي اللّهِ فِي الْجَنّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابّيْنِ فِي طَاعَةِ الشّيْطَانِ فِي الْجَحِيمِ فَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ شَاءَ أَوْ أَبَى وَفِي " مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ " وَغَيْرِهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُحِبّ الْمَرْءُ قَوْمًا إلّا حُشِرَ مَعَهُمْ ) فتأمل هذا الكلام العظيم الكبير من هذا الإمام الموفق تجد أن الكون كله مبني على هذه القاعدة العريقة ، مما يفيدك أنها من مهمات طالب العلم ، والله أعلم .

الفرع العشرون :ــ قال في الزاد في فقه الحنابلة ( ولا يمسح قلانس ) وعلق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه الجملة فقال رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع ولكن بتصرف (القلانس: جمع قَلَنْسُوَة، نوع من اللباس الذي يُوضع على الرَّأس، وهي عبارة عن طاقيَّة كبيرة، فمثل هذا النوع لا يجوزُ المسح عليه. وقال بعض الأصحاب: يمسحُ على القَلانس، إذا كانت مثل العِمَامة يشقُّ نزعُها، أمَّا ما لا يشق ُّنزعُه كالطاقيَّة المعروفة فلا يمسح عليها. ففرَّقَ بين ما يشقُّ نزعه وما لا يشقُّ. وهذا القول قويٌّ؛ لأنَّ الشَّارع لا يفرِّق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين؛ لأن الشَّرع من حكيمٍ عليم، والعِبْرة في الأمور بمعانيها، لا بصورها. وما دام أن الشَّرع قد أجاز المسحَ على العِمَامة، فكلُّ ما كان مثلها في مشقَّة النَّزع فإنه يُعطى حكمُها) والله أعلم .

                                                         (فصل)
الفرع الواحد والعشرون :ــ قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (فإن قال قائل: كيف تقولون لو دُبِغَ اللحمُ ما طَهُرَ؛ ولو دُبِغَ الجلدُ طَهُرَ؟ وكلها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرِّق بين متماثلين؟ أجيب من وجهين:
الأول: أنَّه متى ثبت الفرق في الكتاب والسُّنَّة بين شيئين متشابهين، فاعلم أن هناك فرقاً في المعنى، ولكنَّك لم تتوصَّل إِليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التَّسليم.الثاني: أن يُقالَ: إِنه يمكن التَّفريق بين اللحم والجلد، فإِن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشدُّ من حلولها في الجلد نفسه، لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم، والشُّحوم، والأمعاء، وما كان داخله فإِنه ليس مثله، فلا يكون فيه من الخَبَثِ ـ الذي من أجله صارت الميتة حراماً ونجسة ـ مثل ما في اللحم ونحوه.
ولهذا نقول: إنه يُعطَى حكماً بين حكمين: الحكم الأول: أَنَّ ما كان داخل الجلد لا يَطْهُر بالدِّباغ.الحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشَّعر فإِنه طاهر، والجلد بينهما، ولهذا أُعطي حكماً بينهما.وبهذا نعرفُ سُمُوَّ الشريعة، وأنها لا يمكن أن تُفرِّق بين متماثلين، ولا أن تَجمَع بين مختلفين، وأن طهارة الجلد بعد الدَّبغ من الحكمة العظيمة، ونجاسته بالموت من الحكمة العظيمة؛ لأنه ليس كالشَّعر والوبر والرِّيش، وليس كالشحم واللحم والأمعاء) والله أعلم .
الفرع الثاني والعشرون :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الوضوء من لحم الإبل ، والحق في هذه المسألة هو القول بأن الوضوء من لحمها واجب ، بمعنى أن أكل لحم الجزور من جملة ما تنتقض به الطهارة ، وقد دل على ذلك حديثان :ــ حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم ، وحديث البراء بن عازب ، عند أبي داود وغيره ، مع أن الدليل العام قد ورد بأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار ، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ، ولكن لما فرقت الشريعة بين لحم الإبل وبين سائر اللحوم علمنا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، فهذا التفريق يوجب علينا أن نعتقد أن هناك فرقا بين لحم الجزور وبين وغيره من اللحوم ،فمن سوى بين بينه وبين غيره من اللحوم وقال :ــ هو لحم كسائر اللحم فلا ينتقض به الوضوء ، فقد خالف المتقرر شرعا في أنه لا قياس في مورد النص ، وأن كل قياس صادم النص فإنه باطل ، وفي أنه جمع بين أمرين مختلفين ، والشريعة لا تجمع بين مختلفين ، وقد بحث وتحرى كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى الفرقان بين لحم الجزور وغيره من اللحوم الأخرى ، وهذا إيمان منهم بأنه لا تفرق الشريعة بين أمرين إلا وبينهما فرق في الحقيقة ، سواء علمناه أو جهلناه ، وكان مما ذكروه رحمهم الله تعالى أن النص أثبت أن الإبل فيها من القوة الشيطانية ما فيها ، ففي الحديث الصحيح " لا تصلوا في مباركها فإنها من الشياطين " فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مباركها لأنها من الشياطين ، فمباركها من المواضع التي تكثر فيها الشياطين ، وفي الحديث الصحيح أيضا " فإنها من الشياطين " أي أن فيها هذه القوة الشيطانية ، والشيطان قد خلقه الله تعالى من مارج من نار السموم ، ففي لحم الإبل هذه القوة النارية ، فلا بد من معارضتها بما يضادها لتذهب المفسدة, وهو الماء ، فشرع الوضوء بعد أكل لحم الإبل ليطفئ هذه القوة النارية الشيطانية ، فتذهب المفسدة وتبقى المصلحة ، أي تذهب مفسدة اللحم وهي هذه القوة النارية ، وتبقى مصلحة التلذذ به وبأكله ، فانظر كيف هذا الاتفاق الذي لا يمكن أن يأتي به إلا من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وجي يوحى ، فمقتضى القياس الصحيح إيجاب الوضوء بعد تناول لحمها ، لإطفاء هذه الحرارة الشيطانية،فالقياسيون إنما نظروا إلى صورة اللحم فقط ، فقالوا :- هو كسائر اللحم ، وأما الشرع فإنه نظر إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، أليس هذا هو محض القياس ، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فجريا على ذلك أوجبت الوضوء من لحم الإبل ، درءا للمفاسد الموجب لتحقيق المصالح ، فالحق الحقيق بالقبول هو أن الوضوء من أكل لحم الإبل من الواجبات ، فمن أكل لحم إبل وصلى ولم يتوضأ فصلاته باطلة ، وأن من سوى بينه وبين اللحوم الأخرى فقد سوى بين أمرين مختلفين ، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
الفرع الثالث والعشرون :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما لو رأت المرأة الطهر قبل الأربعين ،والراجح أنها إن رأت الطهر قبل الأربعين تطهرت وصلت ، وذلك لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فنحن نحكم بثبوت أحكام النفاس ما دام أن الدم موجود ، فإذا انتهى ، فإن أحكامه ترتفع ، ولأن المتقرر أن النفاس كالحيض في أحكامه ، وقد قررنا في الكلام على الحيض أنها إن رأت الطهر قبل تمام أيام عدتها أنها تتطهر وتصلي ، فكذلك هنا ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع الرابع والعشرون :ــ لقد حكم الدليل الصحيح على ميتة الذباب بأنها طاهرة ، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء " فهذا دليل على أن ميتته طاهرة ، إذ لو كان مما ينجس بالموت لما أمر بغمسه في الإناء لأنه لا يزيد الشراب إلا تلويثا ، ولما أمره باستعماله وقد وقعت فيه هذه الميتة ، والمهم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى نظروا إلى هذا النص فقالوا :ــ إننا نجد أن العلة في عدم تنجيس ميتة الذباب هي لأنه ليس من ذوات النفس السائلة ، أي له دم سائل ولا دورة دموية له ، وبهذا فارق الميتات الأخرى المحكوم عليها بأنها نجسة كميتة بهيمة الأنعام وغيرها مما يحل أكله بالذكاة ، فإن هذه الميتات الأصل فيها أنها نجسة ، كما قال تعالى{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به}والعلة في نجاستها هو احتقان الدم المسفوح فيها ، ولكن بما أن الذباب لا دم له يسيل ، فتكون علة التنجيس فيه قد انتفت ، وبانتفائها ينتفي الحكم ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فلم تلحق الشريعة المباركة ميتة الذباب بالميتات الأخرى لأنه ميتته مختلفة عنها بأنها لا دم لها يسيل ، فهو يختلف عنها ففرقت الشريعة بين ميتته والميتات الأخرى لوجود الفرق ،والمتقرر أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ، وبناء على ذلك فإننا نلحق بالذباب كل ما كان في معناه كالنحلة والزنبور والبق والنمل والبعوضة والدود ونحوها مما لا دم له يسيل ، فكله إن مات فإن ميتته طاهرة ، فإن قلت :ــ ولماذا ألحقتها بالذباب ؟ فأقول :ــ لأنها متفقة معه في العلة ، فتتفق معه في الحكم ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والله أعلم .

الفرع الخامس والعشرون :ــ من العجيب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم فرقوا بين متروكة التسمية نسيانا ، فإن كانت من الصيد فلا تسقط البسملة لا عمدا ولا نسيانا ، وإن كانت في الحيوان المقدور على تذكيته فإن التسمية تسقط نسيانا لا عمدا ، فلم يغتفروا النسيان في باب الصيد ، واغتفروه في باب ذكاة المقدور عليه ، ولقد بحثت طويلا عن وجه التفريق فرأيتهم رحمهم الله تعالى يذكرون أمورا لا تدل على هذا الفرق ، بل القول الصحيح في هذا الباب هو عدم التفريق بين هذين الفرعين ، لأن كليهما في البسملة ، وكلها في باب الأوامر ، والمتقرر أن باب الأوامر لا يسقط بالجهل وبالنسيان ، فمتروكة التسمية محرمة مطلقا ، سواء أتركها عمدا أو نسيانا ، وسواء أكانت في باب الحيوان المقدور عليه ، أو كان في باب الصيد ، فالتسمية واحدة في الأمرين جميعا ، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين ، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، واختار هذه القول الراجح أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

الفرع السادس والعشرون :ــ تفصيل التأصيل الثاني - (ج 3 / ص 21)
لقد فرقت السنة في صلاة الجنازة بين وقوف الإمام على جنازة الرجل وجنازة المرأة ، فالصحيح أن الإمام في صلاة الجنازة يقف وسط المرأة وعند رأس الرجل أو صدره ، ففي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :ــ صليت ورداء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها " وقد ثبت في سنن أبي داود أن أنس رضي الله تعالى عنه قدمت له جنازتان فقام عند رأس الرجل ، وعند عجيزة المرأة ، أي عند وسطها ، وقال :ــ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحكمة من هذا التفريق ؟ في الحقيقة لقد بحثت كثيرا عن الحكمة التي يمكن إدراكها من هذا التفريق ، ولكن لم أهتد إليها ، إلا أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكر أن القيام وسط المرأة يراد به كمال سترها ، ولكن الأمر يحتاج إلى تحرير ، وبعد النظر في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وجدت أن الأقرب في هذه المسألة هو أن التفريق بينهما في هذه المسألة أقرب إلى أن يكون تعبدا غير معقول المعنى ، فأما التعليل بالستر فقد لا يكون هو العلة لأننا قررنا أنه يستحب القيام عند وسطها حتى ولو كانت المرأة في نعش قد سترها كاملا ، وعليه فقد نقول إن ستر المرأة بعض الحكمة من هذا التفريق ، ولكن لا يزال قلبي يطمئن إلى أن الحكمة تعبدية ، ولا نخوض فيها ، ولكننا نعلم العلم اليقيني أن الله تعالى لم يفرق بينهما إلا لأن هناك حكمة من هذا التفريق ، لأن الله تعالى هو الحكيم العليم ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع السابع والعشرون :ــ من الضوابط المقررة في باب المياه ذلك الضابط الذي يقول ( كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به ) وقد شرحناه في إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء ، فإذا شككت في ماء هل يجوز التطهر به أو لا يجوز ؟ فاسأل نفسك :ــ هل يجوز له شربه والطبخ به أو لا يجوز ؟ فإن كان الجواب ( نعم ) فاعلم أنه مما يجوز التطهر به ، وإن كلن الجواب ( لا ) فاعلم أنه مما لا يجوز التطهر به ، وهذا لا ينخرم أبدا ، وبه تعلم أن التفريق بين الماء الذي يجوز شربه والطبخ به ، وبين الماء الذي يتطهر به ، إنما هو تفريق بين متماثلين ، والمتقرر في قواعد الدين أن هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين كما إنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
الفرع الثامن والعشرون :ــ الضابط عندنا فيما يكره أو يحرم التخلي فيه يقول ( لا يجوز قضاء الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة أو كان فيه ضرر ) فيدخل في ذلك أنه لا يجوز البتة قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اتقوا اللعانين " قالوا :ــ وما اللعانان يا رسوله الله ؟ قال " الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم " رواه مسلم ، وفيه أحاديث ، ولأن الاستظلال منفعة مباحة فلا يجوز إيذاء الناس بقضاء الحاجة فيه ، لأنه يفسده عليهم ، وقاس الفقهاء عليه المتشمس بزمن الشتاء ، وهو قياس صحيح ، للاتفاق في العلة ، فكما أن الناس ينتفعون بالظل في زمن الصيف ، فكذلك هم يحتاجون للمتشمس في زمن الشتاء ، وقد تقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ،والله أعلم .
الفرع التاسع والعشرون :ــ اعلم رحمك الله تعالى أن الصلاة بالغير تقاس على الصلاة بالنفس ، فإذا كانت صلاة الإنسان بنفسه صحيحة فإن صلاته بغيره صحيحة أيضاً إذ لا فرق بين هذا وهذا فمن منع من إمامة من صلاته في نفسه صحيحة فقد فرق بين متماثلين ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، وكذا يقال في الإمامة في النفل والفرض ، فإن القول فيهما واحد لا يختلف فالذي تصح إمامته في النفل فإنها تصح في الفرض إذ لا فرق بين الإمامة في كلٍ ، ولذلك تفريعاً على هذين الضابطين صار القول الراجح هو صحة إمامة الصبي البالغ في الفرض لأن إمامته في النفل صحيحة ومن صحت إمامته في النفل صحت إمامته في الفرض وكذلك الراجح صحة إمامة العبد في الجمعة إذ لا دليل يمنعها وكذلك الصبي البالغ لأن إمامتهما في النفل جائزة فجازت في الغرض وعلى المانع الدليل والراجح صحة إمامة من به سلس البول بمثله وبمن ليس مثله لأن صلاته في نفسه صحيحة ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وكذلك تصح على القول الراجح إمامة المسافر بالمقيم والبدوي بالحضري والمتيمم بالمتوضئ لأن صلاتهم لأنفسهم صحيحة فتصح صلاتهم بغيرهم والراجح أن إمامة المرأة للنساء صحيحة لأن صلاتها لنفسها صحيحة ومن صحت صلاته لنفسه صحت بغيره وهكذا سائر الفروع ويفهم من هذا الضابط أن من لم تصح صلاته لنفسه فإنها من باب أولى لا تصح لغيره كالمحدث فإن صلاته لنفسه باطلة فكذلك صلاته بغيره ولكن إذا كان من خلفه لا يعلمون بحدثه فهذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى وكذلك الكافر لا تصح صلاته لنفسه فكذلك لا تصح صلاته بغيره وغير المميز صلاته لنفسه لا تصح فكذلك لا تصح صلاته لغيره وكذلك المجنون لو صلى لنفسه فصلاته غير صحيحة فكذلك صلاته لغيره لا تصح وهكذا ، وكل ذلك مبني على الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، والله أعلم .

الفرع الموفي للثلاثين :ــ الصحيح أن النهي عن البيع بعد نداء الجمعة نهي تحريم ، لما فيه من التشاغل عن الصلاة وتفويت سماع الذكر ، بل وعندنا في ذلك ضابطا يقول ( كل معاملة أشغلت عن القيام بالواجب فهي حرام ) فإن قلت :- وأين النهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة ؟ فأقول:- استفدناه من قوله تعالى { وَذَرُوا الْبَيْعَ } وهذا أمر ، والمتقرر في القواعد أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ، فإن قلت :- ومن أين أخذت القاعدة في العموم مع أن النص ورد في الجمعة خاصة ، فأقول :- استفدناه من قاعدة :- الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، ومن قاعدة :- الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
                                                         (فصل)
الفرع الواحد والثلاثون :ــ ذهب بعض العلماء إلى أن النهي الوارد في باب الآداب لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة ، وأما النهي في غيرها فإنه يفيد التحريم حتى يرد الصارف فورود النهي في باب الآداب عند البعض من العلماء قرينة تصرف النهي عن بابه الأصلي إلى باب الكراهة ، وهذا المسلك فيه نظر، وبيان ذلك من وجوه , الأول :- أن المتقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، وحيث تقرر بالأدلة أن الأصل في باب المناهي التحريم فالواجب علينا أن نبقى على هذا الأصل حتى يأتينا الناقل عنه ، الثاني :- أن المتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، وباب النهي باب واحد والقول فيه قول واحد ، فهو باب متماثل ، فالواجب أن نعطيه حكما واحدا ، وأما التفريق بين أفراد الباب الواحد فإنه ليس كما ينبغي والله أعلم , الثالث :- أننا نجد أن هناك من المناهي ما ورد في باب الآداب ، ومع هذا فيقال فيه إنه للتحريم ، كالنهي عن الأكل بالشمال ، فإن الأحاديث الواردة في النهي عن الأكل بالشمال لا تفيد إلا التحريم ، مع أنه في باب الآداب ، والنهي عن تناجي الاثنين دون الثالث ، هو في باب الآداب ومع ذلك فيقولون إنه للتحريم ، والأمثلة كثيرة وهذا يفيدك أن القول فيها قول واحد لا يختلف ، الرابع :- أن المتقرر في الشريعة أن الفروق الشرعية المؤثرة في العمل لا بد وأن تكون من الوضوح بما كان ، ومن وضوحها أنها لا بد وأن تبنى على فرقان ظاهر يميزه أهل التكليف ، ولو طلبنا من أهل هذا المسلك أن يبينوا لنا الفرقان الظاهر بين الفروع الشرعية التي هي في باب الآداب والفروع التي في غيره لما كان هناك جواب مستقيم مطرد ، ومع عدم الفرقان الظاهر المستقيم يكثر الخلاف ، ويكثر القيل والقال في مسائل الدين ، فهذا يدخل هذه المسألة في باب الآداب وهذا لا يدخلها ، وأما قولنا الذي بنينا عليه القاعدة وهو أن كل نهي فهو للتحريم إلا لصارف ، فإنه فرق مستقيم مطرد ، فيكون هو الأقرب للصحة من الفروق التي يكثر بها الخلاف والاختلاف ، والله أعلم .
الفرع الثاني والثلاثون :ــ ما حكم ما يسمى بالرموش الاصطناعية ؟ وهي :ــ عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من المواد البلاستيكية تلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة توضع على طرف الرمش الأعلى ، والذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أنها مما لا يجوز ، وذلك لعدة أمور :ــ الأول :ــ أنها داخلة في معنى الوصل المحرم شرعا ، للاتفاق معه في العلة ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، فهذه الرموش من الزور والتدليس ، وقد تقدمت الأدلة الدالة على حرمة الوصل ، وهي أدلة عامة ، فكل شعر في وجه المرأة وعلى رأسها فإنه لا يجوز لها أن تصله بشيء بشعر آخر ، وهذا واضح ، الثاني :ــ أنه من باب تغيير خلق الله ، لأنه قد ثبت النهي عنه ،والمتقرر عندنا أن كل زينة منهي عنها فإنها داخلة تحت تغيير خلق الله تعالى المحرم ، الثالث :ــ أنه ثبت في الطب إنها مكونة من أملاح النيكل ، أو من أنواع مطاط صناعي ، وهما يسببان التهاب الجفون وتساقط الرموش ، وهي تؤدي إلى حساسية مزمنة بالجلد والعين ، ولها مضارها الكبيرة على العين والرموش الطبيعية ، فحيث كان الأمر كذلك فتكون ممنوعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ضرر ولا ضرار " والله أعلم.
الفرع الثالث والثلاثون :ــ الحق إن شاء الله تعالى أن الصلاة بحضرة الطعام الذي يشتهيه مكروهة ، لحديث " لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان" والفقهاء رحمهم الله تعالى لما نظروا في هذا النص وجدوا أن العلة هو أن القلب سيكون مشتغلا بالطعام الموضوع ، فمحافظة على حضور قلبه وحماية لجناب خشوعه في صلاته ، أمرت الشريعة بالأكل من هذا الطعام ، فلما نظرنا إلى تلك وجدنا أنها نبهت على أن من كان غير محتاج إلى الطعام الموضوع ، وصلى بحضرة الطعام ، فإن صلاته لا تكره ، لأن العلة ــ وهي التشوف والشوق إلى الطعام وذهاب الخشوع ــ غير موجودة في هذا الرجل ، فإنه لا حاجة له في هذا الطعام ، ونفسه لا تتوق له ، وقلبه غير مشتغل به ، فالعلة فيه منتفية ، وحيث انتفت العلة فإن الحكم ينتفي معها ، وهو كراهة الصلاة حال حضور الطعام الذي يشتهيه ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والمقصود من ذكر هذا الفرع أنه يذكرني هذا الكلام بما قاله بعض الفضلاء من أن هذا الحكم مخصوص بصلاة المغرب والعشاء فقط ، لأن أكثر الأحاديث الواردة في المسألة إنما هي في صلاة المغرب والعشاء ، وجعل المطلق في حديث " لا صلاة بحضرة بطعام " محمول على المقيد في الأحاديث الأخرى ، وأما حضرة الطعام في صلاة الفجر والظهر والعصر فلا يسوغ ترك الجماعة ولا تأخير الصلاة ، وهذا مذهب بعيد عن الصواب ، بل الصواب أن هذا الحكم يشمل جميع الصلوات ، فمتى ما قدم الطعام وحضرت الصلاة ــ أي صلاة ــ فالمستحب والسنة أن يقدم الطعام على الصلاة ، حتى لا يدخل في الصلاة إلا يقلب حاضر فارغ عن الصوارف ، لأن العلة في التي يكاد الفقهاء يجمعون عليها ثابتة في صلاة الظهرين ،كما أنها ثابتة في صلاة العشاءين ، والمفرق بينهما مفرق بين متماثلين ، والمتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ،والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
الفرع الرابع والثلاثون :ــ لقد أثبت الدليل بأن من حلق شعر رأسه في الحج فإن عليه الفدية ، كما في قوله تعالى{فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فهذه الآية في فدية حلق الرأس خاصة ، ولكن بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى عن العلة التي من أجلها نهي المحرم عن حلق الرأس ، فوجدوا أن حلق الرأس يوجب الترفه للمحرم ، فقاسوا عليه كل إزالة تحصل بها الترفه للمحرم ، كتقليم الأظفار وإزالة أي شعر من جسده ،من يديه أو رجليه ونحو ذلك ، فلا يجوز للمحرم عند أهل العلم أن يأخذ من ظفره ولا من بشره شيئا ، مع أن النص لم يذكر إلا حلق الرأس فقط ، ولكن ألحقوا به ما ذكرناه من باب الاجتماع في العلة ، فالأصل هو حلق الرأس ، والفرع هو تقليم الظفر وإزالة الشعر من سائر البدن ، والعلة هي الترفه في كل ، والحكم أنه كما منع المحرم من إزالة شعر رأسه لأنه موجب للترفه ، فكذلك هو ممنوع من تقليم أظفاره وإزالة الشعر من سائر بدنه للاتفاق في نفس العلة ، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والقياس الصحيح حجة ، والله أعلم .
الفرع الخامس والثلاثون :ــ القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن الربا يجري في غير الأصناف الأربعة والتي هي التمر والبر والملح والشعير ، فإن قلت :ــ وما دليلك على أن الربا يجري فيها ؟ فأقول :ــ دليلنا في ذلك القياس ، فإن قلت :ــ وكيف ذلك ؟ فأقول :ــ لأن جريان الربا في تلك الأصناف الأربعة له علة معلومة عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى ، فإن قلت :ــ وما العلة الربوية فيها ؟ فأقول :ــ القول الصحيح فيها هي الكيل والوزن مع الطعم ، وعليه :ــ فما كان مكيلا ومطعوما فإنه يجري فيه الربا ، فالأرز مطعوم ومكيل فيجري فيه الربا ، والدخن مطعوم ومكيل فيجري فيه الربا ، والذرة هي أيضا مما يكال ويطعم ، فيجري فيها الربا ، فكل ما تحقق فيه وصف الكيل والاقتيات فإنه مما يجري فيه الربا ، وكل ذلك قلناه من باب القياس على المنصوص عليه هو البر والتمر والملح والشعير ، وهو قياس صحيح ، فالأصل هو هذه الأصناف الأربعة ،والفرع هي ما عداها مما ذكرناه وغيره ، والعلة هي الكيل والوزن مع كونه مقتاتا ، والحكم :ــ أنه كما جرى الربا في الأصناف الأربعة لوجود هذه العلة فكذلك يجري الربا فيما اتفق معها في نفس العلة ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، ولأن القياس الصحيح حجة شرعية ، والله أعلم .
الفرع السادس والثلاثون :ــ يقول الله تبارك وتعالى{إن الذين يأكلون أموال ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} فنص هنا على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما ، ولكنه ما تكلم عن حكم تحريق مال اليتيم ، ولا عن الصدقة بمال اليتيم ، ولا عن إتلاف مال اليتيم بغير الأكل ، ولكن كل العلماء رحمهم الله تعالى فهموا من تحريم الكل تحريم ذلك كله ، لأنه يجمعه أنه إتلاف لمال اليتيم ، فالتنصيص على حرمة الأكل يفهم منها تحريم كل وجه يوجب إتلاف مال اليتيم ، لأن التحريق وغيره مما ذكر كله مسا للأكل ، فلما كان مساو للأكل كان حكمها كحكمه ، وهذا هو ما نعنيه بقولنا :ــ مفهوم الموافقة المساوي حجة ، بمعنى :ــ أن النص إذا حرم شيئا فإن يدخل في التحريم كل ما كان مساو لهذا الشيء ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تفرق بين مختلفين ، فمحال أن تحرم الشريعة أكل مال اليتيم ، ثم هي تجيز تحريقه أو إتلافه بوجه آخر غير الأكل ، هذا لا يتصور أبدا في الشريعة ، بل أقول أن تحريق مال اليتيم أعظم من مجرد أكله ، فإن الولي قد يكون طماعا فيأكل مال اليتيم ، من باب الطمع والجشع ، فله فيه فائدة في هذا الأكل ، ولكن إذا حرق مال اليتيم فقد فاتت منفعته على اليتيم والولي فلم يستفد لا هو ولا اليتيم ، وهذا هو عين العدوان والظلم والقهر والعياذ بالله تعالى ، والله أ‘لم .

الفرع السابع والثلاثون :ــ الراجح بالدليل هو أن مس الرجل لذكره ناقض للوضوء ، كما في حديث بسرة " من مس ذكره فليتوضأ" والأحاديث في هذا المعنى متعددة ، وليس هذا مجال البحث ، ولكن الذي يخصنا هنا أن مجيب عن تساؤل يقول :ــ وهل المرأة كذلك إن مست فرجها ؟ فأقول ، نعم ، إن مست المرأة فرجها بشهوة وبلا حائل ، فقد وجب عليها الوضوء ، وذلك لأمور :ــ الأول : أنه ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله صلى الله عليه وسلم " وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) وهو حديث حسن كما أسلفنا ، الثاني :ــ أن المتقرر في القواعد أن النساء شقائق الرجال في الأحكام ، لحديث " وإنما النساء شقائق الرجال " الثالث :ــ أن المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع التعميم ، الرابع :ــ أن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال ، فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص ، الخامس :ــ أن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، وتقرر أنه مع اتفاق العلل يتفق الحكم ، والعلة في جعل الذكر ناقضا للوضوء هو تنزيل المظنة منزلة الواقع ،لأن الحكمة هنا خفية ، وهذا متحقق في المرأة ، أي أن من جملة دواعي المذي والمني عندها هو مسها لفرجها بشهوة ، كما هو الحال في حق الرجل ، فتلحق به لاتفاق العلة ، والله أعلم .

الفرع الثامن والثلاثون :ــ لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتد ، فقال صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " وقال " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :- الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " وهو في الصحيح ، فهذه الأحاديث تأمر بقتل المرتد ، ومن المعلوم أنها تدل بعمومها على قتل الرجل المرتد ، والمرأة المرتدة ولكننا وجدنا أحاديث تعارض هذا :- وهي قوله صلى الله عليه وسلم " لا تقتل المرأة إذا ارتدت " فكيف هذا ؟ فأقول :- لقد ذكرنا أنه لا يمكن أن يقع التعارض بين حديثين صحيحين ، وعليه :- فالحق الحقيق بالقبول أن من ارتد عن دينه فإن الواجب قتله ، رجلا كان أو امرأة ، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في وجوب قتل المرتد ، والمرأة في هذا لها حكم الرجل ، لأن المتقرر أن الأصل في التشريع التعميم ، والمتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص ، وأما الحديث الذي فيه النهي عن قتل المرأة أن ارتدت ، فإنه حديث ضعيف لا يصح ، بل نقول :- كل حديث فيه النهي عن قتل المرأة بعد ردتها فإنه لا يصح والحديث المذكور هنا رواه الدارقطني ، وقال ( لا يصح ) قلت :- لأن فيه عبدالله بن عيسى ، وهو كذاب ، وليس له طريق معتمد يمكن الاعتماد عليه ، وقد وردت أحاديث في هذا الشأن ، ولكنها كلها ضعيفة ، والحق أن المرأة أن ارتدت عن الإسلام فإنها تقتل كما يقتل الرجل أن ارتد عن الإسلام ، فإن العلة من قتل الرجل إنما هي ارتداده عن الإسلام والمرأة أن تحققت فيها نفس العلة وجب تحقق الحكم فيها ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، ولأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، وعليه :- فلا يقال بأن الأحاديث هنا متعارضة ، لأن التعارض لا يكون بين صحيح وضعيف ، والله تعالى أعلى وأعلم .
الفرع التاسع والثلاثون :ــ القول الصحيح فيمن أتى امرأته وهي حائض عالما بالحكم عامدا ذاكرا أن عليك الكفارة دينار او نصفه ، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " واختلف أهل العلم أيضا هل المرأة تجب عليها الكفارة ؟ فأقول :ــ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، والراجح في هذه المسألة هو التفصيل :ــ فإن كانت مكرهة على هذا أو جاهلة ، فلا شيء عليها لما قدمناه قبل قليل من الأدلة والقواعد في أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة ، وأما إن كانت عالمة مطاوعة ، فإنه يجب عليها الكفارة ، دينار أو نصفه ، وهذا مبني على عدة قواعد :ــ الأولى :ــ أن الأصل في التشريع التعميم ، فهو عام للرجال والنساء ، الثانية :ــ أن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، الثالثة :ــ أن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق الإناث إلا بدليل الاختصاص ، الرابعة :ــ أن المتقرر أن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا بالدليل الفاصل ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث " إنما النساء شقائق الرجال " سنده جيد ، الخامسة :ــ أن المتقرر أن الحكم يدور مع عليته وجودا وعدما ، والكفارة إنما وجبت على الرجال لأنه جامع في حال كون المرأة حائضا ، فانتهك هذا المحرم عالما عامدا مختارا ، وكذلك يقال في حق المرأة ، فحيث تحققت فيها العلة فلا بد وأن يوجد في حقها الحكم ، السادسة :ــ أن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والعلة في إيجاب الكفارة على الرجل هي بعينها في المرأة فانتهاك المحرم وتعمد المخالفة والإقدام عليها بالاختيار والعلم قد اشتركا فيه ، فهما متماثلان ، فلا نفرق بينهما بأن نوجب الكفارة على الرجل دونها ، فالراجح عندي هو وجوب الكفارة عليها إن كانت مطاوعة عالمة ، لما قررناه من التأصيل ، والله أعلم .

الفرع الموفي الأربعون :ــ جواز الجمع عند تحقق الحرج ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع مرة بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، كما صح هذا عن ابن عباس رحمه الله تعالى ، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب هذا الجمع قال ( أراد أن لا يحرج أمته ) وبناء عليه :ــ فالقول الصحيح جواز الجمع بين العشائين للمطر الذي يحصل به العنت بالخروج والمشي فيه ، والصحيح جواز الجمع بين الظهرين أيضا لهذا السبب ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والقول الصحيح جواز الجمع للمريض الذي يحصل له الضرر بتركه ، فمن تضرر بترك الجمع من المرضى فلا بد من مراعاة حالته المرضية بتجويز الجمع له ، والقول الصحيح أنه يجوز الجمع للمسافر حتى وإن كان نازلا ، والقول الصحيح أنه يجوز الجمع للطبيب الذي سيجري العملية الجراحية إن علم أنها ستستغرق الوقتين ، والقول الصحيح جواز الجمع لمن خاف تلف شيء من ماله ، والمهم أن القاعدة المتقررة في باب الجمع تقول ( الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج ) والله أعلم .
(فصل )

الفرع الواحد والأربعون :ــ القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة والقواعد هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن النية من شروط الوضوء ولوازمه ، لأنه عمل من الأعمال فلا يصح إلا بالنية ، لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها ، ولحديث " إنما الأعمال بالنيات" وأما قول الحنفية :ــ إنه وسيلة والوسائل لا تفتقر إلى نية فهو مذهب مرجوح لأمرين :ــ الأول :ــ أنه قياس في مقابلة النص ، وقد تقرر في القواعد أن القياس في مقابلة النص باطل ، الثاني :ــ أنه منقوض بقولهم :ــ إن النية في التيمم شرط لصحته ، مع أن التيمم من الوسائل ، فأوجبوا النية فيه ، وهذا تناقض ، لأنه تفريق بين متماثلين ، لأن الكلام في الوسائل واحد ، وقد تقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، فالقول الصحيح هو اشتراط النية في الوضوء والله أعلم .
الفرع الثاني والأربعون :ــ القول الصحيح أنه لا يجوز الوقوف على الديار التي نزل العذاب من الله تعالى على أهلها إلا في حال كون الإنسان باكيا ، معتبرا بما حصل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعلل النهي عن ذلك بأن لا يصيب الداخل بغير هذا الشرط ما أصاب القوم المعذبين ، وهو تعليل بسد الذرائع ، فعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لأصْحَابِهِ يعْني لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ - دِيَارَ ثَمُودَ – " لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلاَّ أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أصَابَهُمْ" متفقٌ عَلَيْهِ ، وفي روايةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالحِجْرِ ، قَالَ " لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ ، أنْ يُصِيبَكُمْ مَا أصَابَهُمْ ، إِلاَّ أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ" ثُمَّ قَنَّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ وأسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أجَازَ الوَادِي .. وعليه :- فلا يجوز البتة أن تجعل هذه الديار التي عذب أهلها مكانا للسياحة العامة ، ومحلا للاستمتاع والفرجة ، لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك الدخول في الأهرامات ، أو زيارة مواضعها استمتاعا وأنسا وسياحة ، أو الدخول على ديار ثمود ، أو الدخول في ديار أصحاب الأخدود ، ونحو هذه الديار ، فإن الدخول في ديارهم ممنوع شرعا إلا في حال كون العبد باكيا متضرعا إلى الله تعالى أن لا يصيبه ما أصابهم ، ولا حق لأحد أن يخالف الأمر الشرعي بحجة النزهة والاستمتاع والفرجة وإحياء الآثار أو السياحة في البلد ، فكل ذلك من تحليل الحرام وتجويز مخالفة الشريعة ، فالحذر الحذر ، ولا تغتر بكثرة الهالكين ، وأما العبرة في الناجي ، كيف نجا ، والحديث وإن كان قد ورد في ديار ثمود ، إلا أن المتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والمتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
الفرع الثالث والأربعون :ــ أن المتقرر شرعا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين فحيث ثبت الاحتجاج بأخبار الآحاد في باب العمليات فكذلك هي في باب العلميات لأن الكل يندرج تحت باب الإثبات بالوحي , ومن فرق بين هذا وهذا فقد تناقض وفرق بين متماثلين ، وقد ذكرنا الأدلة على الاحتجاج بخبر الواحد في مواضع أخرى ، ولكننا هنا أردنا تفريع هذه المسألة على هذه القاعدة فقط ، فلا تظن أنه لا دليل عندنا على الاحتجاج به إلا هذا التخرج فقط ، والله أعلم .

الفرع الرابع والأربعون :ــ من اقتصر على وقوفه قبل الزوال فقط ، فقد اشتد خلاف أهل العلم فيه ، والأكثر على أن الوقوف بعرفات لا يبدأ أصلا إلا بعد الزوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال ، وقال " لتأخذوا عني مناسككم " وعليه فمن وقف قبل الزوال فقط فلا يصح وقوفه عند هذا الجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وقال البعض ، وهم الأقل :- إن الوقوف يبدأ من فجر اليوم التاسع ، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه ، وفيه " وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار ا" فقوله " أو نهارا " يدخل فيه النهار كله ، والنهار يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة ، فلو قرنت هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث "فقد تم حجه" لتبين لك أن وقوفه وقوف صحيح معتبر ، والحديث وإن كان فيه مقال ، إلا أن الأصح أنه يحتج به والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وبهذا القول تجتمع الأدلة ، فنحمل حديث عروة ابن مضرس على ابتدأ أول الوقوف وانتهائه ، فالنهار كله وقت صالح للوقوف ، والليل كله وقت صالح للوقوف ، ونحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لوقوفه إلى الزوال على الأفضلية والأحسن, وبهذا تتآلف الأدلة ويجتمع نظامها ، وأنا إلى هذا القول أميل ، ويؤيد هذا أنهم أصلا قد استدلوا بحديث عروة نفسه على امتداد الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر فجعلوا الليل كله داخل في الحديث وكذلك نقول نحن :- إن النهار كله داخل في الحديث ، فإن قالوا :- ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال ، فنقول :- وكذلك خرج منها بعد غروب الشمس ، أفلا تجعلون خروجه بعد الغروب مقيدا لحديث عروة في قوله " ليلا " كما جعلتم دخوله بعد الزوال مقيدا للفظة " نهارا " فالأمر واحد ، والكلام على الحديث لا يختلف ، فكما أن خروجه من عرفات بعد الغروب لم يجعل مقيدا لحديث عروة في الليل ، فكذلك نحن نقول :- إن دخوله بعد الزوال لا يكون مقيدا لحديث عروة في النهار ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، الله أعلم . 

الفرع الخامس والأربعون :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الودي ، والحق أنه نجس ، بل حكي إجماعا ، ولكن ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أنه طاهر ، فالإجماع يحتاج إلى مراجعة ، وذلك لأنه خارج من مخرج البول ، وهو بقية منه ، ولذلك فإنه يخرج بعده في الغالب . فلما كان متفقا معه في مخرجه ووقت خروجه كان متفقا معه في حكمه ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
الفرع السادس والأربعون :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما إن وجد الماء في أثنا الصلاة ، أي بعد الشروع فيها ، وقبل الفراغ منها ، على أقوال ، والأقرب عندي والله أعلم أنه يخرج منها ويستعمل الماء ويستأنف الصلاة من جديد ، وبرهان هذا عدة أمور :ــ أننا قررنا لك أن التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء ، فإذا وجد الماء فقد انتقضت طهارته ، وكيف نجيز له الصلاة بطهارة التيمم ، وطهارته قد انتقضت ، الثاني :ــ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال :ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير " حديث صحيح ، وما أمره باستعمال الماء إلا لأن طهارته بالتيمم قد زال حكمها ، وهو حديث مطلق في الوجدان ، لأنه قال " فإذا وجد الماء " ولم يفرق بين الوجود قبل الصلاة ولا بعدها ولا في أثنائها ، والمتقرر أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، فمن أخرج الوجود في أثناء الصلاة من كونه مفسدا للتيمم ، فإنه يقيد المطلق ، والمطلق لا يقيد إلا بدليل ، ومثله في الاحتجاج حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، الثالث :ــ أننا قررنا نحن وإياهم أنه إن وجد الماء قبل الصلاة فإنه يلزمه استعماله ، لأننا نحن وإياهم نرى أن تيممه قد بطل ، والعلة في بطلانه إنما هي وجود الماء ، فوجود الماء مبطل للتيمم ، وهذا الإبطال عام ، سواء وجده قبل الصلاة أو في أثنائها ، إذ أن نواقض الطهارة من شأنها أن تبطل الطهارة حتى وإن حصلت في أثناء الصلاة ، ألا ترى أنه لو أحدث في الصلاة بطل تيممه ولزمه إعادة الصلاة بطهارة جديدة ، فكذلك لو وجد الماء في الصلاة بطل تيممه ، إذ ليس ثمة ناقض للطهارة لا ينقضها إلا في خارج الصلاة فقط وأما داخلها فلا ينقض ، هذا غير موجود ، فيما أعلمه من الفقه ، وأما قوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " فإنه نهي عن أن يتسبب العبد في إبطال عمله ، وأما خروجه من الصلاة هذا وبطلان تيممه ، فلأن الشارع هو الذي حكم عليه بالبطلان ، والعبد لا يد له في هذا الإبطال ، فلا يدخل في عموم هذه الآية ، لأن البطلان جاء من قبل الشارع لا من قبل نفسه ، مع أنه قيل فيها :ــ أي لا تبطلوها بالشرك ، لكن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والجواب الصحيح هو ما قدمته لك ، ألا ترى أن المرأة لو نزل عليها الحيض وهي في الصلاة لزمها الخروج منها لبطلانها ، فهل يقال إنها داخلة في عموم هذه الآية ؟ بالطبع لا ، فمبطل الطهارة إبطاله للطهارة مطلق ، سواء في الصلاة أو خارجها ، وأما قولهم :ــ إنه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ، فنقول :ــ نعم ، هذا صحيح ، ولكننا نقول :ــ وكذلك يخرج منها على الوجه المأمور به شرعا ، ولأن الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية إنما هو من باب انتقال الضرورة والحاجة الملحة ، لا من باب انتقال التوسع مع القدرة عليه ، وما كان هذا شأنه فإنه لا بد من العودة إلى الأصل عند القدرة عليه ، ولأن المتقرر في القواعد أن الحكم يدور مع عليته وجودا وعدما ، والعلة في بطلان التيمم قبل الصلاة وبعدها هي وجود الماء ، لا غير ، فكذلك يبطل تيممه فيما لو وجد الماء أثناء الصلاة لتحقق نفس العلة ، ومن قال بغير ذلك ، فقد قدح في العلة ، لوجودها وتخلف معلولها عنها ، ولأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ونحن أبطلنا التيمم قبل الصلاة لوجود الماء وأبطلناه بعد الصلاة لوجود الماء ، فكان من مقتضى الجمع بين المتماثلات أن نبطل التيمم إن وجد الماء في أثناء الصلاة ، ومجرد تلبسه بالعبادة ليس من موانع الإبطال ، والله ربنا أعلى وأعلم .

الفرع السابع والأربعون :ــ لا يجوز للمرأة لبس ما يسمى بالباروكة ، لأنها من الوصل المحرم ، فلا يجوز للمرأة لبسها ولا يجوز لزوجها أن يقرها على لبسها ، بل الواجب الإنكار عليها ، ولا يجوز بيعها أصلا ، لأن المتقرر أن ما حرم استعماله حرم بيعه ، وهي حرام في حق الرجال والنساء ، لأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق النساء فإنه يثبت في حق الرجال تبعا إلى بدليل الاختصاص ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ( لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضًا، أما النساء لأن فيه غشًا وتدليسًا حيث أن الرائي لها يظن أن هذا من خلقتها ومن شعرها الأصلي وهو ليس كذلك وفي هذا تلبيس وتغرير ربما بزوجها أو بمن يريد خطبتها . أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال ، قد يجوز للمرأة مثلاً إذا كانت - ليس لها شعر أصلاً كأن لم ينبت لها شعر أن تلبس الباروكة لأنها أصبحت مضطرّة لذلك ومحتاجة لذلك أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال ولا سيما إذا كان ذلك لأجل التمثيل فإنه في لبسه لهذا الشعر يظهر بصورة غير صورته الحقيقية وربما تكون صورة فيها تشبّه بالنساء أو تشبّه بالكفار أو غير ذلك ) قال العلماء ( لبس الباروكة لا يجوز وذلك لأن له حكم الوصل، ومن المعلوم أن الوصل من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث المتفق عليه وهو أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة" واللفظ للبخاري. فهذا الحديث سد باب الوصل في جميع الأحوال، حتى ولو كان الغرض منه غرضاً شرعياً في ذاته، كالتزين للزوج ) وقالت اللجنة الدائمة في المملكة (لا يجوز للرجل أن يلبس الشعر المسمى بالباروكة للزينة كما لا يجوز ذلك للمرأة) ولكن هذا المنع من الباروكة فيما لو كانت المرأة لها شعر أصلا ولكنها تريد زيادته بلبس الباروكة ، وأما القرعاء التي لا شعر لها أصلا ، فلا حرج في لبسها للباروكة ، لأن هذا ليس من باب طلب الحسن الزائد ، بل هو من باب الضرورة والحاجة الملحة لإخفاء العيب ، قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى ( الباروكة محرَّمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم يكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل؛ وقد «لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَة» لكن إن لم يكن على الرأس شعر أصلاً - كأن تكون قرعاء - فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب؛ لأن إزالة العيوب جائزة؛ ولهذا أَذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم لِمَنْ قُطِعَت أَنْفُهُ في إحدى الغَزَوَاتِ أن يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) وسئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى بأن هناك امرأة استعملت والدتها بعض الأدوية والعقاقير على رأسها مما أدى إلى تساقط معظم شعر الرأس وترى فيه بعض الخجل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصاًُ فيه مثل ما فيها تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجاً وشفي رأسه ونبت شعر غزير إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما شفي عرف أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجو الإفادة من فضيلتكم؟ فأجاب فضيلته بقوله (هذا السؤال يتضمن في الحقيقة فقرتين:ــ الأولى :ــ استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود نقول :ــ إن الباروكة في هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق ) إهـ ، محل الغرض منه ، فإن تساقط شعر المرأة سقوطا كاملا ، فلها أن تخفي هذا العيب بالباروكة ، وهذا مخرج على قاعدة :ــ الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة أو خاصة ، وعلى قاعدة :ــ الضرورات تبيح المحظورات ، وعلى قاعدة :ــ الضرورة تقدر بقدرها ، وعلى قاعدة :ــ رفع الحرج ، وسئل العلامة سماحة الوالد عن حكم لبس الباروكة ، فأجاب بقوله ( فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية - رضي الله عنه - « أنه خطب الناس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة ؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم » ، وفي لفظ لمسلم : « إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم ».وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : « قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغه فسماه : الزور ».وفي لفظ آخر لمسلم : أن معاوية - رضي الله عنه - قال ذات يوم : « إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور ».قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية ) ، قال : ( وقوله : وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية ) .وفي هذا الحديث : الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ؛ لأن العلة تعمهما جميعا .وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة : أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والأصل في النهي : التحريم ؛ لقول الله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » الحديث متفق على صحته .الثاني : أنه زور وخداع .الثالث : أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من تشبه بقوم فهو منهم ».الرابع : أنه من موجبات العذاب والهلاك ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم » .ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما : « أنه لعن الواصلة والمستوصلة » ، والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري - رحمه الله - هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر ؛ تنبيها منه - رحمه الله - على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه - رحمه الله - ، وسعة علمه ، ودقة فهمه .ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة ؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح .فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه ؛ عملا بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل ) وقال رحمه الله تعالى (الشعر الاصطناعي المسمى ( الباروكة ) لا يجوز لبسه ، سواء كان اللابس له رجلا أم امرأة ) وكلام العلماء في هذه المسالة كثير ، والأدلة فيه واضحة ولله الحمد والمنة ، فالباروكة حرام ، أما إن كانت من شعر الآدمي حقيقة فالحكم فيها ظاهر ، وأما إن كانت من الشعر الاصطناعي فهي كذلك حرام ، لأنها تحمل نفس العلة التي من أجلها حرم الوصل ، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .
الفرع الثامن والأربعون :ــ قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى (إن هذه القطرات التي تقطر في العين أو الأذن وكذلك الإبر وكذلك الحقن كلها لا تفطر وذلك لأن الأصل بقاء الصوم وصحته حتى يقوم دليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح على ما ثبت بذلك على أن هذا الشيء مفسد للصوم وهذه الأشياء التي ذكرها السائل لا دليل على أنها تفسد الصوم لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا قياس صحيح فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب وإذا لم تكن أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تفسد الصوم لأن الذي يفسد الصوم هو الأكل والشرب وما دل الدليل على أنه يفسده مما سوى ذلك وليس هذه الأشياء أكلاً ولا شرباً وهي أيضاً ليست بمعنى الأكل والشرب فهي لا تقوم مقامه وإذا لم يتناولها اللفظ أعني لفظ النص بالدلالة اللفظية ولا بالدلالة القياسية فإنها لا تدخل في ما جاء به النص وعلى هذا يجوز للصائم سواء كان صومه فرضاً أم نفلاً أن يقطر في عينيه وأن يقطر في أذنيه وأن يستعمل الإبر لكن إذا كانت الإبر مغذية بحيث يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها تفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب وما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكمه لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين ) والله أعلم . 
الفرع التاسع والأربعون :ــ لقد بحث الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع مسألة تنفل الماشي في السفر ، وهل يجوز له ذلك أو لا يجوز ، فقال رحمه الله تعالى (من العلماء من يقول: إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفَّل حال مشيه، لأنَّ الماشي سوف يعمل أعمالاً كثيرة بالمشي، والرَّاكب ساكن لا يعمل، فلا يُلحق هذا بهذا.ولأن تنفُّل المسافر الرَّاكب على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارجٌ عن الأصل، ولا يُقاس عليه.ولكن الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن القول الرَّاجح: ما قاله المؤلِّف في إلحاق الماشي بالرَّاكب، لأن العِلَّة في جواز التنفُّل على الرَّاحلة بدون عُذْر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النَّوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي، كما هو حاصل للمسافر الرَّاكب.وقولهم: إن هذا خلافُ الأصل، وما كان خلافَ الأصل فلا يُقاس عليه، نقول في جوابه: ما خرج عن الأصل لعِلَّة معقولة فلا مانع من أن يُقاس عليه؛ لأنَّ القاعدة العامَّة في هذه الشَّريعة: «أنها لا تُفرِّقُ بين متماثلين، ولا تجمع بين متفرِّقين». فإذا علمنا أنَّ الشَّارع إنما رَخَّص في الصَّلاة حيث كان وجهه على بعيره من أجل أن يحمل النَّاسَ على كَثْرَة النَّوافل ولا يحرمهم، نقول: هذا أيضاً في الماشي. وكثيرٌ من النَّاس المسافرين لا يجدون مركوباً فتجدهم يمشون مع الرُّكبان على أقدامهم من بلادهم، إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه النَّاس من قَبْلُ لمَّا كانوا يسافرون على الإبل ) وما توصل له الشيخ رحمه الله تعالى هو الراجح في هذه المسألة ، للاتفاق في العلة ، وعدم التفريق بين المتماثلات والله أعلم .
الفرع الموفي للخمسين :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في جريان الربا في أرواق النقود المعاصرة ، على أقوال ، والقول الصحيح أن الربا فيها يجري ، فإن صرفت بنفس عملة البلد فالواجب فيها التماثل والتقابض ، وإن صرفت بعملة بلد آخر ، فالواجب التقابض فقط ، وذلك إلحاقا لها بالذهب والفضة ، فإن القول الصحيح أن العلة الربوية في النقدين هي مطلق الثمنية ، وهذه الأوراق النقدية صارت بدلا عن النقدين في التعامل ، فصارت هي الثمن الذي يبذل في الأشياء ، فحيث تحققت فيها العلة الربوية في النقدين فإنها لا بد وأن تلحق بها في الحكم ، لأنها مثلها في العلة ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

                                                         (فصل)
الفرع الواحد والخمسون :ــ  اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة النحنحة والانتحاب إن بان منه حرفان ، ومسألة النفخ والتأوه في الصلاة ، فقال بعض القوم بأنها مبطلة للصلاة لأنها كلام ، وقال بعضهم :ــ لا تبطل الصلاة بذلك ، وهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة ، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وذلك لأن الذي تبطل به الصلاة هو ما يدخل في مسمى الكلام ، وهذه الأمور لو نظرت لها وعرفت مصادرها وجدت أنها لا تدخل في مسمى الكلام أصلا ، فمن ألحقها بالكلام في حكمه ، فقد جمع بين مختلفين ، والمتقرر أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ، إقامة الدليل على إبطال التحليل - (ج 2 / ص 410)
فِي النَّحْنَحَةِ , وَالسُّعَالِ , وَالنَّفْخِ , وَالْأَنِينِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ : فَهَلْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ الَّذِي تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ مِنْ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ ؟ وَفِي أَيِّ مَذْهَبٍ ؟ وَأَيْشٍ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ } . وَقَالَ : { إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ , وَمِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ } قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ , وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ . وَهَذَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ : عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا وَهُوَ لَا يُرِيدُ إصْلَاحَ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهَا أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ , وَالْعَامِدُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ , وَأَنَّ الْكَلَامَ مُحَرَّمٌ . قُلْتُ : وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ , وَفِي ذَلِكَ كُلُّهُ نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ . إذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَاللَّفْظُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ . أَحَدُهَا : أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى بِالْوَضْعِ إمَّا بِنَفْسِهِ , وَإِمَّا مَعَ لَفْظٍ غَيْرِهِ , كَفِي , وَعَنْ , فَهَذَا الْكَلَامُ مِثْلُ : يَدٍ , وَدَمٍ , وَفَمٍ , وَخُذْ . الثَّانِي : أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى بِالطَّبْعِ كَالتَّأَوُّهِ , وَالْأَنِينِ , وَالْبُكَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . إقامة الدليل على إبطال التحليل - (ج 2 / ص 411)
الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى لَا بِالطَّبْعِ وَلَا بِالْوَضْعِ , كَالنَّحْنَحَةِ فَهَذَا الْقِسْمُ كَانَ أَحْمَدُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ , وَذَكَرَ أَصْحَابُهُ عَنْهُ رِوَايَتَيْنِ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالنَّحْنَحَةِ . فَإِنْ قُلْنَا : تَبْطُلُ , فَفَعَلَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ فَوَجْهَانِ . فَصَارَتْ الْأَقْوَالُ فِيهَا ثَلَاثَةً : أَحَدُهَا : أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِحَالٍ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ , وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ ; بَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ . وَالثَّانِي : تَبْطُلُ بِكُلِّ حَالٍ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ . وَالثَّالِثُ : إنْ فَعَلَهُ لِعُذْرٍ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ , وَغَيْرِهِمَا , وَقَالُوا : إنْ فَعَلَهُ لِتَحْسِينِ الصَّوْتِ وَإِصْلَاحِهِ , لَمْ تَبْطُلْ , قَالُوا : لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ كَثِيرًا , فَرُخِّصَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ . وَمَنْ أَبْطَلَهَا قَالَ : إنَّهُ يَتَضَمَّنُ حَرْفَيْنِ , وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ , فَأَشْبَهَ الْقَهْقَهَةَ , وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا حَرَّمَ التَّكَلُّمَ فِي الصَّلَاةِ , وَقَالَ : { إنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ } وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ , الَّتِي تَتَنَاوَلُ الْكَلَامَ . وَالنَّحْنَحَةِ لَا تَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْكَلَامِ أَصْلًا , فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ بِنَفْسِهَا , وَلَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعْنًى , وَلَا يُسَمَّى فَاعِلُهَا مُتَكَلِّمًا وَإِنَّمَا يُفْهَمُ مُرَادُهُ بِقَرِينَةٍ , فَصَارَتْ كَالْإِشَارَةِ ) إهــ كلامه رحمه الله تعالى ، قلت :ــ ويريد رحمه الله تعالى أن يثبت الفرقان بين الكلام وبين النحنحة والتأوه وغيره بأن من ألحقه بالكلام فإنه ما أصاب لأنه سوى بين مختلفين ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، وفي الحديث عن علي ــ إن صح ــ أنه قال :ــ كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان ، فكانت إذا أتيت وهو يصلي ، تنحنح لي " ولأن المتقرر أن ما انعقد بالدليل فإنه لا يجوز الحكم عليه بالبطلان إلا بدليل ، ولم يأت دليل يدل على أن هذه الأمور تبطل الصلاة ، وحيث لا دليل فالأصل هو عدم الإبطال ، والله أعلم .
الفرع الثاني والخمسون :ــ ذهب جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه عند اشتباه الماء الطاهر بالماء النجس فإنه يتركهما جميعا ويتيمم ، ولا يتحرى ، وأن عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة فإن الواجب عليه التحري ، وأنكر عليهم جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا التفريق فقالوا :ــ إما أن تقولوا بالتحري في الجميع ، أو تقولوا يدع الجميع ، فأما أن تقولوا يتحرى في البعض ولا يتحرى في البعض فهذا تفريق بين متماثلين ، وأجاب لفريق الأول بقولهم :ــ إن ما ذهبنا له ليس من باب التفريق بين المتماثلين ، بل هو من باب التفريق بين المختلفين ، فإن الطهارة المائية لها بدل صحيح ، وهو التيمم ، فعند اشتباه الطهور بالنجس ندعهما احتياطا لأمر الطهارة لأن وجود الطاهر مع الاشتباه كعدمه ، وننقل المتطهر إلى بدل صحيح ، وهو التيمم ، وأما مسألة الثياب فإنه لا بدل لهذه الثياب ، بل إما أن يصلي بها أو يصلي عريانا ، فليس لها بدل صحيح حتى ننقله له ، فحينئذ قلنا لا بد من التحري ، فالطهارة المائية لها بدل شرعي صحيح ، وستر العورة بأحد هذه الثياب ليس له بدل شرعي صحيح ، فهما مسألتان مختلفتان ، فأعطينا كل واحدة منهما ما يناسبها من الأحكام ، فافترق حكمهما لطبيعة افتراق مأخذ المسألتين ، فنحن هنا فرقنا بين المختلفات ، وأما من قال بالتحري في كل فقد سوى بين المختلفات ، فقولنا أسعد بالحق من قول مخالفنا ، لأن قولنا سار على الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، وأنا إلى هذا الرأي أميل مني إلى القول الآخر ، والله أ‘لم .
الفرع الثالث والخمسون :ــ بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ، وانتهوا في بحثهم بأن من كان يطلب العذر لعلي فيما أخذ عليه ، فإنه لزاما لا بد وأن يطلب العذر لعثمان فيما أخذ عليه ، وهذا هو الواجب مع جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر عنهم من الأمور ، فكلهم يستحق أن يطلب له العذر ، فإن أراد من فضل علياً على عثمان رضي الله عنهما : أن يقدح بعثمان ، فيقال له : لا تتكلم على عثمان بشيء إلا لزم علياً - رضي الله عنهما - مثل ذلك أو أشد منه .فإن قال : إن عثمان رضي الله عنه تأول في الأموال .فيقال له : وعلي رضي الله عنه تأول في الدماء -والدماء أعظم من الأموال- .فإن قال : و لكن عثمان رضي الله عنه ولى كثيراً من أقاربه على المسلمين.فيقال : وعلي رضي الله عنه ولى كثيراً من أقاربه على المسلمين.فإن قال : ولكن علي رضي الله عنه كان مجتهداً معذوراً.فيقال له : وعثمان رضي الله عنه كان مجتهداً معذوراً.فالقول الصحيح فيهما رضي الله عنهما أنهما أفضل المسلمين بعد الشيخين، وعثمان أفضل من علي ، وما فعلاه في زمن خلافتهما فهما فيه بين الأجرين والأجر ، فإنه لا يتكلم مبتدع في أحد من الصحابة إلا لزمه أن يتكلم في غيره ، وإن عذر أحداً منهم لزمه أن يعذر الجميع ، فإن عذر بعضهم ولم يعذر الآخرين فقد تناقض وفرق بين متماثلين ، وهذا التفريق ممنوع ، والله أعلم . 
الفرع الرابع والخمسون :ــ  لقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا إذا انتقل نصيب شريكه بالعوض ، وأما إذا انتقل بغير عوض فإنه لا شفعة ، وفي الحقيقة هذا القول فيه ضعف ، وبيان الحال أن نقول :ــ إن الأصل في تقرير حق الشفعة إنما هو لإزالة الضرر عن الشريك ، وهذا الضرر ليس مخصوصا فيما لو انتقل النصيب بالعوض فقط ، بل قد يكون الضرر بانتقاله بغير العوض كذلك ، فمثلا لو كنت أنا وأنت نملك أرضا مشاعة فيما بيننا ، وأردت أنت أن تبيع نصيبك ، هنا يثبت لي حق الشفعة في نصيبك ، ولكن لو أنك جعلت نصيبك مهر صداق ، فهنا لا حق لي في الشفعة ، أو أوقفته لله تعالى فلا حق لي في الشفعة ، أو تصدقت به ، فلا حق لي في الشفعة ، وكذلك لو وهبته لأحد فإنه لا حق لي في الشفعة ، لأن الانتقال في هذه الصور كان إلى غير بدل ، مع أن الضرر في الصور واحد ، فأنا قد أتضرر بانتقال النصيب بغير العوض ، فحيث كان الضرر يتحقق في انتقال النصيب بغير العوض فلا بد وأن نقول بالشفعة في الانتقال مطلقا سواء بعوض أو بغير عوض ، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، ولأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، فمن أثبت الشفعة في انتقال النصيب بالعوض لوجود الضرر ، ولم يثبتها في الانتقال بغير العوض مع وجود عين الضرر فقد فرق بين متماثلين ، وبناء على هذه القاعدة الطيب نقول :ــ القول الصحيح والرأي والراجح المليح هو أن الشفعة تثبت في انتقال نصيب الشريك مطلقا ، سواء انتقل بعوض أو بغير عوض ، جمعا بين المتماثلات ، والله أعلم .
الفرع الخامس والخمسون :ــ عجبي لبعض أهل العلم رحمه الله تعالى من قوله :ــ إنه لو بال مباشرة في الماء لضره ، ولو أنه بال في قارورة خارج الماء وأراقها في الماء لما ضره ، وهذا القول لا بد وأن يبعد عن كتب الهداية والتي ما ألفت إلا لتهدي الناس إلى الطريق القويم ، فما أبعد هذا التفريع عن الحق والهدى ، ولو قال به من قاله من الأئمة ، فحقهم علينا أن نترحم عليهم ونطلب لهم العذر ، ولكن نرد ما تبينت مخالفته للدليل ، فهذا الفرع مخالف للدليل ، فإن الدليل منع من البول في الماء الراكد ، فقال صلى الله عليه وسلم " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " وقال عليه الصلاة والسلام " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه أنه قال :ــ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد .وهذا النهي شامل لكل صور البول في الماء ، سواء بمباشرة أو غير مباشرة ، بل أنا أقول :ــ إن البول في الماء مباشرة قد يحتاج له الإنسان لأنه قد يكون محصورا بالبول حصرا كبيرا ، ولكن من يبول خارج الماء في قارورة ، ثم يأتي بهذه القارورة ويريقها في الماء ، فوالله في هذا التصرف من المحادة والمعاندة للحكم الشرعي ما فيها ، فهي أولى بالنهي عن مباشرة البول في الماء ، فإن لم نقل هي مثلها فهي أولى منها ، والأمر أوضح من أن نطيل في الرد عليه ، والله أعلم .

الفرع السادس والخمسون :ــ لقد فرق بعض أهل البدع في حق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإطراء والغلو ، فمنع الأول وأجاز الثاني ، قال الشيخ العباد في الرد على هؤلاء ( وهذا من التفريقِ بين متماثِلَين، وكما أنَّ النَّهيَ جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، فإنَّ الغُلُوَّ جاء فيه النَّهيُ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عزَّ وجلَّ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}، وقد لَقَطَ ابنُ عبَّاسٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصَى الجِمار، وهنَّ مثل حصى الخذف، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يَرموا بمِثلِها، قال: "وإيَّاكم والغُلوَّ في الدِّين، فإنَّما أهلَكَ مَن كان قبلكم الغلُوُّ في الدِّين"، وهو حديث صحيح، أخرجه النسائيُّ وغيرُه.ومعلومٌ أنَّ مَحبَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يجبُ أن تكون في قلب كلِّ مسلم أعظمَ من مَحبَّته لنفسِه وأهله والناس أجمعين، لكن لا يجوز فيها الغُلُوُّ الذي قد يُؤدِّي إلى أن يُصرَف إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ من حقِّ الله، كالذي حصل للبوصيريِّ في أبياتِه التي أشرتُ إليها فيما تقدَّم في الردِّ على الرفاعي.وليت شعري! ما الذي سوَّغ للبوطيِّ تجويز الغلوِّ في محبَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم أُسُس الدِّين، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدِّم آنفاً: "وإيَّاكم والغلو في الدِّين، فإنَّما أهلك مَن كان قبلكم الغلوُّ في الدِّين ) قلت :ــ وهذا هو شأن أهل البدع فإنهم يفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المختلفات ، والله أعلم .
الفرع السابع والخمسون :ــ  من الفروع البديعة على هذه القاعدة أننا نجد الله تعالى في كتابه الكريم يجيب عن الأسئلة التي كان الصحابة يلقونها على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدءا بقوله{قل} كقوله تعالى{ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} وقوله تعالى{يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} وقوله تعالى{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} والآيات في هذا المعنى كثيرة ، ولكننا نجد الله تعالى في قوله تعالى{وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} ولم يقل هنا{قل} فيا ترى ما الفرق ، هذه الآية بالذات قيل فيها ذلك ، فخالفت بقية الآيات ، فلا بد من فرق ، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحكمة من هذا التفريق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الخلق وبين الله تعالى في التبليغ والبشارة والنذارة ، أي في تبليغ الأحكام الشرعية ، فهو الذي أرسله الله تعالى لبيان الأحكام الشرعية ، فإن كان الكلام على بيان الحكم الشرعي فتجد في الآية {قل} لأنه هو المبين للناس ما نزل إليهم ، وأما الدعاء ، فإنه لا واسطة بين العبد وبين ربه في أمر الدعاء والابتهال والاستغاثة ، وقد تقرر أن من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط في الدعاء يدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكربات فهو مشرك ، وهذا بالإجماع ، من أجل ذلك ما قال الله تعالى في آية الدعاء{قل} لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس واسطة بيننا وبين الله تعالى في مسألة الدعاء ، بل نحن ندعو الله تعالى مباشرة ، وهذا واضح ، ففرق الله تعالى بين هذه الآيات فقال فيها{قل} وبين آية الدعاء قلم يقل فيها{قل} للفرق الذي ذكرت لك ، وهذا يفيدك الإفادة الجازمة بأن هذه الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم.

الفرع الثامن والخمسون :ــ لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من وقع الطاعون في بلده أن يخرج منه فرارا منه ، ومن كان خارج بلد الطاعون فهو منهي عن القدوم إليه ، فقال عليه الصلاة والسلام في الطاعون " إذا وقع في بلد وأنت بها فلا تخرجوا فرار منه ، وإن سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه " والحديث في الصحيح ، وقد بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى عن العلة من ذلك ، فقالوا :ــ إن الطاعون من الأمراض المعدية الفتاكة ، فسدا لذريعة انتشاره وحصرا لضرره في بلد واحد ومحاولة للإحاطة به ، فلا بد من فرض هذا الحصار الصحي ، أو نقول الحجر الصحي ، وبما أننا علمنا هذه العلة ، فإننا نلحق بها كل ما كان في معناها ، فهناك أمراض كالطاعون في فتكه وشدة العدوى به ، كالأيدز وغيره من الأمراض المعدية الفتاكة ، فلا حرج علينا إن وضعنا من أصيب بشيء من ذلك في مكان خاص لا يدخل عليه أحد ولا يخرج منه ، وهو الحجر الصحي ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، فكما أنها أمرت بالحجر الصحي في مرض الطاعون عند نزوله في بلد من أجل الحماية وحصر العدوى وسد ذريعة انتشاره ، فكذلك نقول في الأمراض المعدية الفتاكة ، فهي والطاعون متفقة في العلة فتتفق في الحكم ، لوجوب الجمع بين المتماثلات ، والله أعلم .
الفرع التاسع والخمسون :ــ القول الصحيح أن التبرع بالدم الكثير لا يجوز للصائم في حال الاختيار ، لأنه مفسد للصوم ، فإن قلت :ــ ومال الدليل على أنه مفسد للصوم ؟ فأقول :ــ إلحاقا له بالتفطير بالحجامة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أفطر الحاجم والمحجوم " وهو مروي من طرق كثيرة ، فبما أن الحجامة وهي إخراج الدم الفاسد هي مما يفسد الصوم فكذلك ما كان في معناها وأولى منها وهو التبرع بالدم ، فإن العادة أن الدم الذي يخرج بالتبرع يكون أكثر من دم الحجامة ، لا سيما وأن دم الحجامة يكون دما فاسدا ، وأما التبرع بالدم فإنهم يأخذون فيه الدم النقي ، وقد علل أهل العلم رحمهم الله تعالى ممن قال بأن الحجامة مفسدة للصوم بأنها توجب وهن الجسد وضعفه ، فحيث كانت هذه هي العلة فإن الوهن والضعف الذي يوجبه التبرع بالدم أكبر كما هو معلوم ، فالتبرع بالدم إن لم يكن أولى بالحكم من مجرد الحجامة ، فلا أقل من أن يكون في منزلتها ، فهو مثلها في العلة ، فيكون مثلها في الحكم ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع الموفي للستين :ــ ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن مس ذكر الغير ناقض للوضوء ، كما لو مست المرأة ذكر زوجها مثلا ، فطهارتها منتقضة ، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم " من مس ذكره فليتوضأ " وقالوا :ــ إن كان مسه لذكر نفسه ناقض للوضوء ، فكذلك ينتقض وضوءه بمس ذكر غيره من باب أولى ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، كذا قالوا ، فأدخلوا هذا الفرع تحت هذه القاعدة ، ولكن في الحقيقة لا أظن أن ما قالوه صحيح ، وبيان الحال أن يقال :ــ من المعلوم أن النواقض قسمان :ــ منها ما ينقض الوضوء لأنه في ذاته ناقض ، ومنها ما ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الناقض ، فالنوم مثلا ليس بناقض في ذاته ، ولكنه جعل ناقضا لأنه مظنة لخروج الحدث والنائم لا يشعر ، ولذلك فلا ينتقض الوضوء به إلا إن كان مذهبا للشعور ، وكذلك مس المرأة عند من جعله ناقضا ، فإن مسها باليد مع الشهوة ليس بناقض في ذاته ، ولكنه لما كان مظنة لخروج الخارج من الذكر من حيث لا يشعر به العبد جعل ناقضا ، وذلك لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكمة إن كانت خفية فإن الحكم يناط بالوصف الظاهر ، ومثلها كذلك مس الذكر ، فإنه ليس بناقض في ذاته ، وإنما جعل ناقضا لأن مسه حال الشهوة مظنة قوية لخروج الخارج من حيث لا يشعر العبد بالخارج ، وحيث كانت هذه الحكمة خفية ، أناطت ــ أي علقت ــ الشريعة الانتقاض بالوصف الظاهر وهو مسه بالشهوة وبلا حائل ، وهذا يفيدك أنه لو مس ذكر غيره فإن هذا الغير هو الذي يخاف عليه من انتقاض وضوئه ، لأن الخارج إنما سيخرج منه هو ، لا من الماس ، أليس كذلك ، فمجرد المس ليس بناقض حتى نقول بانتقاض وضوء من مس ذكر غيره ، فلو مس الإنسان ذكر غيره فإن خرج من ذكر هذا الغير شيء فقد وجب عليه الوضوء ، أعني بخروج المذي ، وإلا فلا يجب عليه شيء ، فلا الماس يتوضأ ، ولا الملموس ذكره يتوضأ ، فأما الماس فلأنه لم يلمس ذكر نفسه ولم يخرج منه شيء ، وأما الملموس فلأنه لم يباشر هو مس ذكره ، ولم يخرج منه شيء ، فالراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن الوضوء بمس الذكر لا يعتبر ناقضا إلا بشروط :ــ الأول :ــ أن يكون المس لذكر نفسه ، لا لذكر غيره ، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو مس ذكر غيره فلا وضوء عليه ، والثاني :ــ أن يكون المس بلا حائل ، والثالث :ــ أن يكون المس بشهوة ، والأدلة على هذه الشروط مذكورة في غير هذا الموضع ، فمن سوى بين مس الإنسان لذكر نفسه ، وبين مسه لذكر غيره فقال بالانتقاض في الصورتين فقد سوى بين المختلفات ، وهذا خطأ ، وما قررته لك جار على هذه القاعدة ، فإننا فرقنا لك بين الصورتين وأعطينا كل صورة ما يناسبها ، وهذا لأن المتقرر هو وجوب الجمع بين المتماثلات ، ووجوب التفريق بين المختلفات ، والله أعلم . 

                                                         (فصل)
الفرع الواحد والستون :ــ في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أربع لا تجوز في الأضاحي :ــ العَوْرَاءُ بَيَّنٌ عَوَرُهَا ، والمريضةُ بَيَّنُ مَرضُها ، والْعَرْجاءُ بَيَّنُ ظَلَعُها ، والكسيرُ التي لا تنُقي " وألحق أهل العلم رحمهم الله تعالى بالعوراء من كانت عمياء ، وهذا من باب قياس الأولى ، وألحقوا بالعرجاء من كانت مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما ، فإنها من باب أولى ، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والله أعلم .
الفرع الثاني والستون :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الشفعة في الأموال المنقولة ، كما لو اشتريت أنا أونت سيارة ، وأردت أنت أن تبيع نصيبك فيها لرجل آخر ، فهل لي حق الشفعة هنا ، والسيارة منقولة ، أي ليست ثابتة كالعقار والأراضي ، فهل في المنقولات شفعة ؟ فيه خلاف ، فقال بعضهم :ــ لا شفعة فيها ، واستدلوا بحديث جابر أنه ورد فيه "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " فقالوا: النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذكر الحدود وذكر الطرق، فدل ذلك على أن الشفعة إنما تكون فيما يكون فيه حدود وطرق، وهو العقار ونحوه، أما المنقولات فإنه لا يكون فيه طرق ولا حقوق، يعني استدلوا بمفهوم هذا الحديث، لكن هذا الاستدلال محل نظر من أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذكر الشيء الذي كان موجوداً وشائعاً عند الناس في ذلك الوقت، لكنه لم ينف ثبوت الشفعة في المنقولات، وقد وردت آثار تدل على ثبوت الشفعة في المنقولات، ثم أيضاً إذا نظرنا إلى المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة ، وه رفع الضرر وإزالته عن الشريك لتبين لنا أنه  كما هو موجود في العقار هو كذلك موجود في المنقولات، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، بل نقول :ــ ربما يكون الضرر في المنقولات أشد من الضرر في العقار ونحوه في بعض الصور ، فيكون إثبات الشفعة في المنقولات أولى من إثباتها في العقار في بعض الأحيان وليس دائماً فإذاً استدلالهم فقط إنما هو بمفهوم هذا الحديث ، وأنت خبير وفقك الله تعالى بان المفهوم الذي خرج مخرج الغالب لا يفهم منه خلاف حكم المنطوق ، كما في قوله تعالى{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} فهنا الكلام خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب أن الجواري لا يردن الزنا ، بل يردن العفاف ، فهل يفهم أحد من ذلك أن الجارية إن لم ترد التحصن وأرادت الزنا أنها تمكن منه ؟ الجواب :ــ بالطبع لا ، وكذلك قوله تعالى{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} فقوله{ في حجوركم} خرج مخرج الغالب ، ولا مفهوم له ، فكذلك قوله هنا في الحديث " وقعت الحدود وصرفت الطرق" خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب في الأموال التي يحتاج للشفعة فيها في زمنهم إنما هو الأراضي والدور ، ولكن الأصل الذي يرجع له باب الشفعة هو إزالة الضرر عن الشريك ، سواء في الأموال المنقولة أو الأموال الثابتة ، فحيث وجد ال1رر على الشريك في المال المشاع ثبتت الشفعة ، بغض النظر عن نوع المال ، ومن فرق في هذا الموضع ، فيصدق عليه أنه فرق بين متماثلين ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والله أعلم .
الفرع الثالث والستون :ــ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا كان مريضاً مرضاً لا يستطيع معه الحج وكان قادراً على الحج بماله فإنه يقيم من ماله من يحج عنه ويعتمر, وهذا من باب التوسعة أيضاً قال تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فالمريض العاجز عن الحج بنفسه فإنه يحج عنه وكيله وقد دلت على ذلك الأدلة الشرعية, ومن أنواع ذلك أصحاب العاهات الخلقية كالنحيل جداً إذا كان لا يستطيع أن يثبت على الراحلة وهو الذي يسميه الفقهاء بـ( النضو ) وكالمغمى عليه إغماءً طويلاً لتلف بعض خلايا مخه مع تقرير الأطباء بأنه لن يستفيق منه, وكمريض الإيدز المحجور عليه من قبل وزارة الصحة منعاً له من مخالطة الناس وقد بلغ به ذلك المرض مبلغاً أعاقه عن القدرة على الحج, وكمريض السرطان الذي دخل في غيبوبته التي يحصل بعدها الهلاك غالباً, ونحو هذه الأمراض فإنه من باب التوسعة عليهم يشرع لهم أن يقيموا من يحج عنهم, فعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال (( حج عن أبيك واعتمر ))"رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح" وعن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال عليه الصلاة والسلام (( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ )) قال:- نعم قال (( فحج عن أمك ))"رواه النسائي" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:- كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال (( نعم )) وذلك في حجة الوداع"متفق عليه" ومن المعلوم أن العلة في جواز الإنابة هي العجز عن الحج بالنفس وهذا العجز له أسباب ومنها المرض وهو ما نتكلم عنه, فالمريض الذي يعجز عن الحج بنفسه يدخل في دلالة هذه الأدلة بالقياس الجلي, لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين, فالأصل هو الكبير العاجز والفرع هو المريض العاجز والعلة الجامعة هي العجز في كل, والحكم:- جواز الإنابة للمريض للاتفاق في العلة مع الكبير والله أعلم .
الفرع الرابع والستون :ــ أنت تعرف وفقك الله تعالى بأن القاعدة المتقررة فيمن حدثه تقول :ــ من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ، والأصل في هذه القاعدة هي الأحاديث الواردة في شأن المستحاضة ، كحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال (( لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فيها, فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوبٍ ثم لتصل )) فهذه المرأة حدثها دائم وهو خروج دم الاستحاضة وهو من جملة الأحداث الدائمة, فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب قدر الأيام التي كانت تحيضها أن تغتسل وتستثفر بثوبٍ وذلك لأن لها حكم الطاهرات, فاستفدنا من ذلك أن خروج دم الاستحاضة لا أثر له في انتقاض الطهارة بل تصلي ولو خرج منها ذلك الدم لأنه حدث دائم والحدث الدائم لا حكم له, وفي الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة (( ألفت لك الكرسف تحشين به المكان )) قالت:- إنه أكثر من ذلك فقال (( تلجمي )) وفي الصحيح أن إحدى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكفت معه فكانت ترى الصفرة والدم وكانت تضع الطست تحتها وهي تصلي, فدل ذلك أن هذا الخارج على هذا الوجه لا يكون ناقضاً للوضوء, وعن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي مابين القرء إلى القرء )) فهذه الأدلة تدل على أمور:- الأول:- أن خروج الخارج على وجه الدوام لا يكون ناقضاً للوضوء, الثاني:- أن الواجب على من أصيب بذلك أن يغسل الموضع ويستثفر بثوب أو يحتشي بقطن وأما الوضوء لوقت كل صلاة فقد دل عليه ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت:- إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها (( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة )) وزاد أحمد وابن ماجه (( ثم صلي وإن قطر على الحصير )) وفي رواية (( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت )) وفي لفظٍ (( لوقت كل صلاة )) وهي من زيادات أبي معاوية وهو ثقة وقد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة مقبولة بشرطها, وروى أبو داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة (( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة )) ولأبي داود أيضاً من حديث أسماء بنت عميس مرفوعاً (( لتجلس إحداكن في مركنٍ فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً وللمغرب والعشاء غسلاً, وللفجر غسلاً وتتوضأ فيما بين ذلك )) فهذه الأحاديث تدل على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة, وهذا هو المتوافق أيضاً مع مقاصد الشريعة من إرادة رفع الحرج والعسر عن المكلفين, فإن قلت:- إن هذه الأحاديث إنما فيها بيان حكم المستحاضة فقط فهل يدخل معها غيرها؟ والجواب:- نعم يدخل معها غيرها بالقياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه, فالأصل هو المستحاضة والفرع هو صاحب الحدث الدائم, والعلة الجامعة:- هي دوام الحدث واستمراره, والحكم هو كما أنه خفف عن المستحاضة لدوام حدثها فكذلك يخفف عن صاحب الحدث الدائم من باب التيسير وقد تقرر في الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، فحيث كان من حدثه دائم هو مثل المستحاضة فإنه يتبعها في الحكم المقرر لها ، جمعا بين الأمور المتماثلة ، وتقرر أيضاً أن القياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه حجة تساق منها الأحكام ، ومن باب التفريع أقول:- يلحق بها المريض بسلس البول وهو نوع مرضٍ يعرفه الأطباء فإنه يغسل فرجه ويعصبه بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة يصلي ولا يضر خروج حدثه وذلك لأن حدثه دائم وقياساً على المستحاضة بجامع دوام الحدث في كلٍ والله أعلم .ويلحق بها كذلك من فتح له تحت معدته فتحة يخرج منها غائطه فإنه ينزل منزلة من حدثه دائم لأنه حينئذٍ لم يتحكم في خروجه فلا يتوضأ إلا بعد الوقت ويحاول أن يغسل ما حول الفتحة بقدر المستطاع إن كان ذلك لا يضره ويصلي في الوقت ولا يضره خروج الغائط أثناء الصلاة, بل لا يضر خروج الغائط في سائر ذلك الوقت حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .ويلحق بها كذلك من فتح له فتحة يخرج منها بوله فإنه يحكم عليه بحكم من حدثه دائم , ويقال فيه ما قلناه في الفرع قبله ، ويلحق بها من به تفلت ريح أي أن الريح تخرج من دبره على وجه الدوام فهذا أيضاً داخل تحت هذا الضابط إلا أنه لا يجب عليه أن يغسل دبره لأن الريح أصلاً لا يجب الاستنجاء منها ما لم يخرج معها رطوبة, وإنما يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة ويصلي في الوقت ولا يضره خروج حدثه .ويلحق بها كذلك من به رعاف مستمر أو جرح ينزف دماً ولا يرقأ - وقلنا إن خروج الدم من نواقض الوضوء - فإنه يخرج على هذا الضابط, فيغسل المحل المجروح إن كان الغسل لا يضره وكان قادراً على ذلك, ويعصبه أو يحشوه بشيء يمنع خروج الدم ويتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه وهذا من باب التخفيف والتيسير لأن كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .ويلحق بها كذلك الرجل المذاء الذي يكثر خروج المذي منه على وجه المرض لا على وجه الشهوة فإنه يعطى حكم المستحاضة فيغسل ما أصابه من المذي ويعصب على ذكره شيئاً ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه, وعلى ذلك فقس ، فانظر وفقك الله تعالى إلى بركة هذه القاعدة الطيبة ، كيف خرجنا على فرع واحد ثبت بالدليل فروعا كثيرة ، والعلة في هذا الإلحاق هو أنها مثله في المأخذ والتعليل ، ومع اتفاق العلل تتفق الأحكام ، لأن الواجب هو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، والله تعالى أعلى وأعلم .
الفرع الخامس والستون :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها وهو لم يصل ، هل يسوغ له بعد ذلك أن يقضيها أم لا ؟ فأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الواجب عليه قضاؤها ، واستدلوا بأن الله تعالى قد أوجب القضاء على المعذور الذي أخرج الصلاة عن وقتها بسبب العذر ، كما قال عليه الصلاة والسلام " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، قالوا :ــ فإذا وجب القضاء على المعذور فيكون غير المعذور يجب عليه القضاء من باب أولى ، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " فاقضوا الله تعالى ، فالله أحق بالوفاء " وقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ــ وهم الأقل ــ بأنه لا يسوغ له قضاؤها ، بل عليه التوبة النصوح ، والإكثار من جنسها نفلا ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل التحقيق كابن حزم وغيره ، وقولهم في الحقيقة أسعد بالدليل والتعليل ، فإن المتقرر في القواعد أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر ، ولأن الشارع حكيم ، ولم يحدد الصلاة بهذه الأوقات إلا للزوم فعلها فيها ، فمن أخرجها عن هذا الوقت المعين وأداها أو نقول :ــ قضاها في غيره بلا إذن من الشارع فإنه يكون بذلك مخرج للعبادة عن وقتها المحدد إلى وقت آخر ، فأين الدليل الدال على قبولها وقد تخلف شرطها وهو التوقيت ، والله تعالى يقول{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وأما أمر المعذور بقضائها فإنه من باب تدارك المصلحة بفعلها حتى لا تفوته رحمة به وإحسانا ، فإنه ليس أهلا لتفويت هذه المصلحة عليه ، وأما العامد المستهتر بالوقت فإنه فوت هذه المصلحة عمدا وعدوانا ، فكيف نلحق الظالم المعاند المعتدي بمن لم يتجانف لإثم ، هذا من أفسد القياس ، فالمعذور لا إثم عليه بالتفويت ، والعامد آثم ظالم ، فكيف يقاس هذا على هذا وهما مختلفان تماما ، هذا لا سكون أبدا ، فمن سمى بينهما فقد سوى مختلفين ، والله تعالى يقول{أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون} بل الحق التفريق بينهما بتمكين هذا من القضاء لأنه معذور ، ولم يتجانف لإثم ، وعدم تمكين هذا من القضاء ، لأنه آثم معاند فاتته المصلحة باختياره وعناده ، ولذلك فإننا لا نجد دليلا يدل بصريح العبارة على وجوب القضاء على العامد ، فإسقاطنا للقضاء عنه ليس إسقاط تخفيف عنه ، حاشا وكلا ، بل هو إسقاط حرمان له من تدارك هذه المصلحة التي فاتته وهو متعمد لتفويتها وكأنه لا يأبه بها ، فهذا يمنع من القضاء منع حرمان ، لا منع تخفيف ، فبين الأمرين فرق ، فالصحيح في هذه المسألة هو أن المتعمد للتفويت لا يسوغ لها قضاؤها ولو قضاها ألف مرة لما وقعت موقعها عند الله تعالى ، وأما حديث " من نام عن صلاة .. إلخ " فإنه في حق المعذور ، ونحن نقر به ، ولكننا نمنع إلحاق هذا الآثم الظالم به ، وكذلك حديث " فاقضوا الله .. إلخ " فإنه في حق المعذور كذلك ، كما هو معروف من سياقه ، ولأن المتقرر أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد ، والأمر الجديد إنما ورد في حق من هو معذور فقط ، وأما غير المعذور فإنه لم يرد في حقه أمر جديد ، وبالجملة فالمعاند والمعذور بينهما فرق ظاهر كما بين السماء والأرض ، ومن سوى بينهما في الحكم فقد سوى بين المختلفات ، والحق الواجب هو التفريق بينهما في الحكم لوجود الفرق الظاهر بينهما في الحال ، ولو تأملت ما قلته لك لوجدته هو الراجح ، والله أعلم .

الفرع السادس والستون :ــ لا جرم أنك تعرف أن من المحظورات على المرأة في حال الإحرام أن تلبس النقاب والقفازين ، ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم " ولا تنتقب المحرمة  ولا تلبس القفازين " وقد أدخل أهل العلم رحمهم الله تعالى مع النقاب ما هو أولى منه بالمنع ، وهو البرقع ، وهو معروف ، فإنه أولى بالحكم من النقاب ، فالمحرمة لا يجوز لها أن تلبس البرقع ، لأنه مثل النقاب بل أولى منه بالمنع ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والله أعلم .

الفرع السابع والستون :ــ من لطائف الفروع المخرجة على هذه القاعدة العريقة الفخمة ، التفريق بين القذف بالكفر فلا يجب فيه حد القذف ، مع أنه أعظم بكثير من الرمي الزنا واللواط ، والأخير يجب فيه الحد ، أي حد القذف ، وأما الرمي بالكفر الذي هو أعظم فإنه لا يجب فيه الحد ، أليس هذا من باب التفريق بين المتماثلات ؟ والجواب :ــ لا ، أبدا ، بل الجمع بينهما هو عين الغلط ، وبيان الحال أن نقول :ــ إن فعل الزنا واللواط في الأعم الأغلب لا يكون إلا في الخفية والاستتار ، ولا يجاهر به أحد أما الناس ، والعبد لو اتهم بشيء من ذلك فإنه لا طريق إلى تبرئته أما العامة إلا بإقامة الحد على القاذف ، فإنه إن أقيم الحد عليه علم الناس حينئذ أنه كاذب ، وإلا فلو ذهب المقذوف يبرئ نفسه بكل ما أوتي من قوة فلن تبرأ ساحته عند الجميع ، ولن يذهب ما في قلوب الناس تجاهه ، بل لا بد من إقامة الحد ، وأما القذف بالكفر فإنه الكفر أمر ظاهر وأفعال يراها الناس ، فإذا قذف غيره بالكفر والمقذوف به من أعدل الناس استقامة على طاعة الله تعالى ، فهو محافظ على الصلاة وعلى الصوم وعلى غيرهما من شعائر الإسلام الظاهرة ، فإن التزامه هذا كاف في تكذيب هذه الدعوى ، فلا تحتاج هذه الدعوى في تكذيبها إلى جلد ولا حد ، لأن ظواهر أحوال المقذوف بها كافية في تكذيبها ، ولكن الرمي بالفاحشة وهي أمر لا يأتيه العبد إلا في حال كونه مستترا عن الناس ، هذا أمر لا يتم تكذيبه إلا بإقامة الحد على القاذف ، فهما أمران مختلفان ، فكيف تريد من الشارع الحكيم التسوية بينهما وهما مختلفان ؟ هذا مما تأباه حكمة الشارع وعدله ، فالتفريق بينهما هو عين الحكمة ، وهذا معنى ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين ، فقال رحمه الله تعالى (وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه فجعل حد الفرية تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلما وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة ولا سيما إن كان المقذوف امرأة فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر) والله أعلم .

الفرع السابع والستون :ــ لقد تقرر جمل من القواعد الطيبة تحت هذه القاعدة العريقة والأصل الكبير ، فمنها قولهم :ــ الأصل في التشريع التعميم ، أي أن كل المكلفين يتماثلون في أصل التشريع والتكليف ، فمن خص أحدهم بشيء من التشريع فإنه مطالب بدليل التخصيص ، ومنها قولهم :ــ كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص ، أي أن الرجال والنساء الأصل فيهم اتحاد الأحكام ، لأن النساء شقائق الرجال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن خص الرجال بحكم أو خص الناس بحكم فإنه لا بد وأن يأتي على التخصيص بدليل ، ومنها قولهم :ــ كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، أي أن الأصل استواء النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في تقرير الأحكام ، فهو وهم متماثلون في أصل التكليف ، فمن خصه بشيء دونهم ، أو خصهم بشيء دونه فلا بد وأن يأتي بدليل التخصيص ، ومنها قولهم :ــ الأصل أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، أي أن المكلفين يتماثلون في أصل تقرير الأحكام الشرعية ، حتى وإن ورد النص لمعالجة حالة معينة ، فمن كانت حالته مثل حالة من نزل فيهم النص فإنه يكون مثلهم في لحكم لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ومنها قولهم :ــ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، لأن الاتفاق في العلل يوجب التماثل ، ومع التماثل فلا بد من إلحاق المثيل بما يماثله في العلة ، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ومنها قولهم :ــ كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع بين الزوجين فإنه يثبت به حق الفسخ للطرف الآخر ، أي حتى ولو لم ينص عليه الدليل الخاص ، لأن العلة الجامعة هي في وجود العيب المنفر عن كمال المتعة بالآخر ، وحيث علمنا العلة فإننا نلحق بها كل فرع يماثلها ، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، فمن قصر الفسخ على العيوب التي ورد بها النص فقط فما أصاب أبدا ، ومنها قولهم :ــ كل شرك يخالف النص فهو باطل ، مع أن الأصل فيه إبطال اشتراط الولاء كما في حديث بريرة ، ولكن العلة في رده وإبطاله هو مخالفته للنص ، فألحقنا به كل شرط خالف النص لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ، وتتبع هذا الباب يطول جدا ، والله أعلم .
الفرع الثامن والستون :ــ ما حكم تشقير الحواجب ؟ والجواب :ــ أن هذه المسألة قد طال حولها الجدل ، وأقول أولا :ــ المراد بتشقير الحاجبين: هو صبغ شعر الحاجبَيْن بلون الجِلْد؛ بحيث يبدو محدَّدًا مرسومًا، والظَّاهر أنه جائزٌ على الأصل، ولم يَرِدْ دليلٌ يُحرِّمُه؛ فيبقى على أصله. وقد نُصَّ الإمام أحمد على تحسينه بتحميرٍ؛ كما في الإنصاف للمرداوي.وتلك الإباحة معتَضِدَةٌ بالأدلَّة الكثيرة الدَّالة على مشروعيَّة صبغ الشعر بالخِضاب، ولم نجد عند مَنْ حرَّم التَّشْقِير دليلاً يصحُّ التَّعويل عليه، وغاية ما استدلُّوا به أن فيه تغييرٌ لخَلْق الله، كالنَّمْص وتفليج الأسنان وغيرها ، وفيه نَظَرٌ؛ فإن صبغ الشعر بالحِنَّاء والكَتَم وغيرها ثابتٌ ومشروعٌ، وليس فيه تغييرٌ لخَلْق الله، وإلاَّ للزم أن تكون إزالة الوَسَخ والتَّزيُّن وقصِّ الشَّارب، وغيرها كثيرٌ تغييرًا لخَلْق الله. أما إذا كانت المرأة تفعل التَّشْقِير تشبُّهًا بالكافرات أو الفاجرات، أو قَصَدَتْ به التزيُّن للرجال الأجانب، أو فعلته للتدليس على الخُطَّاب -: فلا يجوز في تلك الحال.ولأن المتقرر أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل يحرم ، ولا نعلم دليل يمنع من تشقير الحاجبين ، ولا هو داخل في معنى النمص لا لغة ولا عرفا ، فلا يدخل في حكمه شرعا ، فإن النمص إزالة لعين الشعرة وذات الشعرة ، وأما تشقير الحواجب فإنه تغيير للون فقط ، وأين هذا من هذا ، فهما مختلفان ، ومن سوى بينهما فقد سوى بين أمرين مختلفين ، والمتقرر أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ، كما أنها لا تفرق بين متماثلين ، والأصل هو البقاء على الحل حتى يرد الناقل ، فالأقرب الذي تطمئن له النفس إن شاء الله تعالى هو القول بالحل ، وعلى المانع الدليل ، والمسألة اجتهادية ، والأمر محتمل ، فلا ينبغي التراشق بالتهم ، كما يفعله من لا خلاق له من بعض طلبة العلم ، والله أعلم .
الفرع التاسع والستون :ــ لقد تقرر عند في عقيدة أهل الإسلام أن من كفر بواحد من الرسل فإنه يكون بالجميع ، فمن كفر بنوح أو بموسى أو بعيسى أو بإبراهيم أو بمحمد على الجميع صلوات الله تعالى وسلامه فإنه يعتبر كافرا بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فالواجب أن لا نفرق بين أحد من رسل الله تعالى في الإيمان بهم ، كما قال تعالى{لا نفرق بين أحد منهم} وقال تعالى{إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} ولذلك قال تعالى عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام{كذبت قوم نوح المرسلين} مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام ، ولكن لما كذبوا بما جاء به نوح عليه السلام كانوا مكذبين بكل رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام ، لأن الرسل عليهم السلام كلهم جاءوا بإفراد الله تعالى بالعبادة ، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا ، فالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم هو من التفريق بين المتماثلات ، والمتقرر شرعا أن الواجب هو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، والله أعلم .

الفرع الموفي للسبعين :ــ هناك فرق وطوائف تقول :ــ نحن لا نستدل إلا بالقرآن فقط ، فما وجدنا في القرآن فإننا نعتمده ونؤمن به ، وأما السنة فإنها ليست بحجة عندنا ، ولا نراها تصلح للاعتماد عليها ، فتراهم يفرقون بين الكتاب والسنة في الاحتجاج والاستدلال ، وهذا من التفريق النكد بين الأمرين المتماثلين ، فإن السنة قرينة القرآن في الاحتجاج ، وكلاهما وحي من الله تعالى ، والواجب الإيمان بهما جميعا ، بل إن من آمن بواحد منهما وكفر بواحد فهو كافر بالجميع ، فإن الاحتجاج بالسنة هو أصلا مما جاء به القرآن ودل عليه الدلالة القطعية في مواضع متعددة ، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالكتاب ، وقد قال تعالى{وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة} وقال تعالى{ويعلمهم الكتاب والحكمة} والمتقرر أن الحكمة إن قرنت بالكتاب في الإنزال فالمراد بها السنة ، بل لا يكمل الانتفاع بالقرآن إلا إن قرن بالسنة ، فإن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتقيد مطلقه وتخصص عمومه ، فهناك من الأحكام ما لا يتم العمل به إلا بالسنة ، بل لو قلت لهم :ــ لماذا تصلون الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين ، من أين أيتيم بهذا ، أليس من السنة ، وهم يعلمون ذلك ، ولكن لا أدري لماذا يصرون على إنكار السنة ، والمهم أن من فرق بين الكتاب والسنة في الاحتجاج فقال بحجية القرآن وبعدم حجية السنة مطلقا فقد فرق بين متماثلين ، والواجب هو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، والله أعلم .

                                                         (فصل)
الفرع الواحد والسبعون :ــ أنت ترى أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة قد فرقوا بين المتماثلات ، فآمنوا ببعض النصوص وكفروا ببعض ، فآمنوا بنصوص الوعيد ، وكفروا بنصوص الوعد ، ففرقوا بين المتماثلين ، لأن الواجب هو الإيمان بهما جميعا ، والمرجئة كذلك ، فإنهم آمنوا بنصوص الوعد ، وعطلوا نصوص الوعيد ، ولم يأخذوا بها ، ففرقوا بين المتماثلين ، والواجب هو الأخذ بالنصوص كلها ، كما فعل أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ، ولذلك فإن من الأسباب الكبيرة الخطيرة والموجبة للوقوع في أنواع الضلالات ، التفريق بين النصوص الواردة في المسألة الواحدة ، فيؤمنون ببعضها ويكفرون ببعضها ، وهذا هو عين ما أنكره الله تعالى في قوله تعالى{أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} فنعوذ بالله من الضلال ، والله أعلم .

الفرع الثاني والستون :ــ كذلك نرى القدرية في باب القدر وهم المعتزلة ، يؤمنون بالنصوص الواردة في نسبة الأفعال إلى العبادة ، ولكنهم لا يأخذون بالنصوص التي فيها إثبات القدر وأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد ،فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ، وفرقوا بين المتماثلات في المسألة الواحدة ، فوقعوا في هذا الضلال العظيم ، حتى سماهم كثير من أهل العلم ــ ويروى مرفوعا ــ بأنهم مجوس هذه الأمة ، وكذلك قابلهم طائفة الجبرية ، فأمنوا بالنصوص التي فيها إثبات القدر ، ولكنهم عطلوا ولم يأخذوا بالنصوص التي فيها إثبات نسبة الفعل إلى العبد ، ففرقوا بين الأمور المتماثلة في المسألة الواحدة فوقعوا في الضلالات الكبيرة والتي لا مخرج لهم منها إلا باعتماد ما اعتمده أهل السنة والجماعة في هذه المسألة من وجوب الإيمان بالنصوص الواردة فيها كلها ، فآمنوا بالنصوص المثبتة بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء لا يكون إلا بقدر الله تعالى علما وكتابة ومشيئة وخلقا ، وآمنوا مع ذلك بالنصوص التي فيها نسبة فعل العباد لهم ، فقالوا :ــ والعبد له قدرة ومشيئة على اختيار فعله ، فأفعال العبادة عند أهل السنة والجماعة تنسب إلى الله تعالى خلقا وتقديرا ، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا واقترافا ، وهذا بفضل الله تعالى ، ثم بفضل عدم التفريق بين الأدلة في المسألة الواحدة ، والله أعلم .

الفرع الثالث والسبعون :ــ مما فرعه أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة ما تقرر في الشريعة من أن الجزاء من جنس العمل ، لأن هذا الجزاء من باب قرن النظير بنظيره والمثيل بمثيله ، فهو من باب الجمع بين الأمور المتماثلة ، يوضح هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله (ولذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر ، فمن ستر مسلما ستره الله ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة ، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن ضار مسلما ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه ، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه ، ومن سمح سمح الله له ، والراحمون يرحمهم الرحمن ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ، ومن أنفق أنفق عليه ، ومن أوعى أوعى عليه ، ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه ، ومن تجاوز تجاوز الله عنه ، ومن استقصى استقصى الله عليه ; فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل ، وهو إلحاق النظير بالنظير ، واعتبار المثل بالمثل ) والله أعلم .
الفرع الرابع والسبعون :ــ المعطلة والممثلة ، كلاهما آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وفرق بين الأمور المتماثلة في المسألة الواحدة ، فأما أهل التمثيل فآمنوا بالنصوص التي فيها إثبات الصفات لله تعالى ، ولكنهم كفروا وجحدوا وعطلوا النصوص التي فيها نفي مماثلة الله تعالى للمخلوقات ، وأما أهل التعطيل فقد آمنوا بالنصوص التي فيها نفي مماثلة الله تعالى للمخلوقات ، وعطلوا النصوص الواردة في إثبات الصفات ، فكلا الطائفتين أخذت بطرف من الأدلة وتركت الطرف الآخر ، فبسبب التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات وقعوا في هذا الضلال العظيم والمهيع الوخيم العميق والذي لا نجاة لهم منه إلا أن يمنوا بكل أطراف الأدلة ويجمعوا بين الأدلة كلها في هذه المسألة الواحدة ، كما فعل أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ، فإنهم جمعوا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات ، فأخذوا بالنصوص كلها ، ولم يتركوا منها شيئا ، فقالوا :ــ نثبت لله تعالى الصفات وننزه الله تعالى عن مماثلة المخلوقات ، ولكن إثباتنا لا تمثيل فيه خلافا للممثلة ، وتنزيهنا لا تعطيل فيه خلافا للمعطلة ، فانظر كيف البركة العظيمة في اعتماد هذه القاعدة ، وأن اعتمادها من الهداية والتوفيق الذي يختص الله تعالى به من يشاء ، والله أعلم .

الفرع الخامس والسبعون :ــ قد ذهب كثير من الأئمة إلى جواز الجمع بين العشاءين -أي المغرب والعشاء- جمع تقديم بسبب المطر، ولكن ما الحكم في الجمع بين الظهرين إذا تحقق هذا السبب؟ هذا ه ما تجيب عليه قاعدتنا والتي نحن بصدد شرحها، ومقتضاها أنه إذا حصل الأذى والتضرر بالخروج بالمطر الذي نزل في وقت الظهر فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وهذا من رحمة الله وواسع فضله وذلك لأن صورة السبب متحققة هنا، فحيث تحققت صورة السبب ثبت الحكم، والسبب في جواز الجمع بين العشاءين هو المطر الذي يحصل بالخروج فيه الأذى والضرر، وقد تحققت هذه العلة في الظهرين حين ينزل مطر يوجب ذلك، وهذا هو الراجح وهو الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فالأصل هو الجمع بين العشاءين، والفرع هو الجمع بين الظهرين والعلة هي وجود الضرر والأذى والحكم أنه كما جاز شرعاً الجمع بين العشاءين بهذا السبب فكذلك يجوز أيضاً الجمع بين الظهرين به لأن القاعدة تقول (كل صورة تحقق فيها السبب الموجب للحكم فإنه يثبت لها الحكم المعلق عليه) ، والقاعدة تقول :ــ الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلى وأعلم.
الفرع السادس والسبعون :ــ إن الدعوات الكثيرة والتي تنادي بوجوب المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل الميادين لهي دعوات ظالمة فاجرة جائرة ، مخالفة للمنقول والمعقول والفطرة التي فطر الله الناس عليها ، ومخالفة لسنن الله تعالى في كونه وخلقه وأمره ، فالذي يريد المساواة المطلقة بين الرجال والنساء فإنه معارض لقول الله تعالى{وليس الذكر كالأنثى}ولقول الله تعالى{وللرجال عليهن درجة} والله تعالى هو الخالق للجنسين ، وهو العالم بما يصلح خلقه ، كما قال تعالى{ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} فالتفريق بينهما هو مقتضى العقل والشرع والعدل والإنصاف ، فلكل وظيفته المناسبة له ، والتي يقوم بها في هذا الكون ، فاختلاط الأمور واضطراب الأحوال بقبول هذه الدعوات الفاجرة يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني ، ويؤخر ولا يقدم ، ومن المعلوم أن الإسلام قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وهي مكرمة معززة، مصونة من الابتذال، ومحفوظة أنوثتها من الاستغلال، فالإسلام لا يستغل أنوثة المرأة في التخلي عن عفتها وطهارتها، مقابل تشغيلها في الأعمال والوظائف، كما هو الحال في الحضارة الغربية ، فإن المرأة في المجتمعات الغربية بل وفي بعض الدول العربية مع الأسف إذا تزوجت فإنها تفقد اسم أبيها وعائلتها الذي هو عنوان هويتها، واستقلال شخصيتها، وتُلحق بعائلة زوجها، وهذا أمر بالغ الدلالة على حقيقة تبعية المرأة وذلتها عند الكفار وعند أتباعهم الموالين لهم ، أما في الإسلام فالمرأة لها هويتها المتميزة، وشخصيتها المستقلة سواء قبل الزواج أو بعده ، إن المساواة المطلقة أيها المسلمون بين الرجل والمرأة جمع بين مختلفين، ولقد فرق الله بينهما في خلقه وأمره ، فتحميل المرأة أعمالاً هي من خصائص الرجال يعتبر مصادمة للفطرة، وإفسادًا للمرأة، وجناية على المجتمع ، إذ للرجل من الوظائف والخصائص ما يليق به، وللمرأة كذلك ، فمواهب الرجل واستعداداته الفطرية لا تماثل مواهب المرأة، ولا تطابق استعداداتها الفطرية، فالرجل في الغالب يمارس مهنته خارج المنزل، وهو مكلف في السعي لطلب الرزق، وعمارة الأرض، لينفق على أهله ويوفر لهم كل مطالبهم واحتياجاتهم الدينية والدنيوية من التعليم والإرشاد، وإيجاد السكن، وتوفير اللباس والغذاء والدواء، بينما المرأة معفاة من هذه المطالب والتكاليف لتتفرغ لمهمتها الأساسية وهي رعاية البيت، والعناية بالشئون الداخلية من تربية وتوجيه وخدمة، ليكون البيت سكنًا وراحة، مع ما تتحمله من حمل وإرضاع، وعناية بالأطفال. وغير ذلك مما يتعلق بها مما لا يقوم به غيرها ، فعلى المرأة المسلمة أن تحذر كل الحذر مما يكتبه متبعو الشهوات، ومثيرو الشبهات الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وعليها أن تستمسك بالدين الحق، وأن تعتصم بالله - تعالى -، وأن تأخذ العبرة من أحوال الكفار والكافرات، والأمر أوضح من أن نطيل الكلام عليه ، ولكن العناد والجهل والهوى والشهوات المحكمة هي التي تعمي أعين كثير من الناس من إبصار نور الحق ، فنعوذ بالله تعالى من الضلال والعمى ، والله أعلم .
الفرع السابع والسبعون :ــ القول الصحيح أن كل فرقة بين الزوجين سببه الفسخ أي فسخ العقد فعدته حيضة ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، ولكن القائل به قليل ، ومع ذلك فهو الأقرب إن شاء الله تعالى، وقبل أن نذكر ما يدخل تحت هذا الأصل الطيب نقول :ــ لا بد أولا أن تفرق ــ وفقك الله تعالى ــ بين فرقة الطلاق وفرقة الفسخ ، وذلك مجمل في عدة فروق :ــ الأول :ــ أن فرقة الطلاق لا تكون إلا اختيارية ، وأما فرقة الفسخ فإنها فرقة إجبارية اضطرارية قهرية ، بمعنى أن الفسخ يتم ولو لم يرض أحد الزوج به ، والثاني :ــ أن فرقة الطلاق لا بد وأن تكون صادرة من الزوج فقط ، وأما فرقة الفسخ فإنها لا تكون إلا بحكم الحاكم ، والثالث :ــ أن فرقة الطلاق فيها الرجعة إن كانت بعد الدخول ، وأما فرقة الفسخ فإنه لا سبيل فيها للرجل على المرأة ، بل تبين منه مباشرة ، أي بعد وقوع الفسخ ، والرابع :ــ أن القول الصحيح أن الفسخ أصلا لا يحسب من عدد الطلقات ، فلو كان الزوج قد تطليقة من قبل الفسخ ، ثم تم الفسخ بحكم الحاكم ، ثم تيسر رجوع الزوج لزوجته فإن فرقة الفسخ لا تحتسب عليه طلقة ثانية ، بل يرجع لزوجة وما عليه إلا طلقته الأولى التي كانت قبل الفسخ ، قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى (والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين) والخامس :ــ أن الطلاق قبل الدخول ــ كما هو معلوم ــ يوجب للمرأة نصف المهر ، وأما الفسخ قبل الدخول فإنه لا يوجب للمرأة شيئا ، فبان لك بهذه الفروق أن الطلاق شيء ، وأن الفسخ شيء آخر ، وبناء على هذه الفروق ، فقياس الخلع على الطلاق قياس مع الفارق ، والمتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن القياس مع الفارق باطل ، فأنت ترى أن الفروق كثيرة ، بل بالتأمل قد يظهر أكثر من هذه الفروق ، ومما يختلف فيه الفسخ عن الطلاق العدة الواجبة على المرأة في كل منهما ، فعدة الطلاق بعد الدخول ثلاثة قروء إذا كانت المرأة حائلا وهي ممن يحضن ، وثلاثة أشهر إن كانت آيسة  لكبر أو صغر أو مرض ، وأما فرقة الفسخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى فيها بأنها شهر ، كما في فسخ الخلع ، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الخلع أهو فسخ أم طلاق ؟ والقول الصحيح كما قدمنها أنه فسخ ، وحيث كان فسخا فإن فرقته قهرية ، والعدة فيه تكون شهرا ، كما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرت الأدلة على هذا في القاعدة التي قبلها ، فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فرقة الخلع شهرا ، مع أنه فرقة بين الزوجين ؟ والجواب :ــ لأن فرقة الخلع فرقة فسخ وليست فرقة طلاق ، فعلمنا بهذا الدليل أن فرقة الفسخ تختلف عن فرقة الطلاق ، فأدخلنا مع الخع كل فرقة كان سببها الفسخ ، فقياس سائر الفسوخ على الخلع ، أقرب من قياسها على الطلاق ، لأنن بينا لك أن هناك فروقا كثيرة بين الطلاق وبين الفسخ ، فإلحاق سائر الفسوخ بالخلع أولى من إلحاقها بالطلاق ، وبه تعالم أن ما أطلقه الإمام ابن قدامة في المغني من أن كل فرقة أيا كان سببها فإنها كفرقة الطلاق في العدة ، أنه إطلاق فيه نظر ظاهر ، رحم الله الإمام ابن قدامة وغفر له وأجزل له الأجر والمثوبة ، وعامله الله تعالى بكامل الرحمة والرضوان والمغفرة ، وأدخله بحبوحة جنته ، فالذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن ما ذهب له أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن فرقة الفسوخ شهر ، أولى من قول الإمام ابن قدامة رحم الله تعالى الجميع رحمة واسعة ، فإن ابن قدامة رحمه الله تعالى قد ألحق كل الفسوخ بالطلاق بجامع الفرقة في كل ، فكما أن الطلاق فيه فرقة ، فكذلك الفسوخ فيها فرقة ، فتلحق الفسوخ بالطلاق ، فعدة الفسوخ عند هذا الفريق تكون هي بعينها عدو الطلاق ، أي ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر في حق الآيسة ، وقد قدمنا لك وفقك الله تعالى أن الطلاق بينه وبين الفسخ فروق كثيرة جدا ، نعم ، هو يتفق مع الطلاق في أن كلا منهما يتضمن الفرقة بين الزوجين ، ولكن لو نظرت إلى الفروق بينهما لوجدتها أكثر بكثير من أوجه الاتفاق ، فالحق أن من قاس الفسوخ على الطلاق فإنه قد جمع بين المختلفين ، والمتقرر في قواعد الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، فالطلاق شيء والفسخ شيء آخر ، فالتفريق بينهما في الأحكام هو مقتضى هذه القاعدة العريقة ، والله أعلم . 
الفرع الثامن والسبعون :ــ القول الصحيح أن بيع العينة محرم ، وحقيقته أن يبيعك رجل سلعة بثمن كثير مؤجل ، ثم يشتريها منك ثمن حال أقل ، وقد ثبت الحديث في تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم بأذناب البقر وتركتك جهادكم ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " فالعينة محرم ولا نشك في تحريمها ، ومن أجازها من أهل العلم رحمهم الله تعالى فقد جانبه الصواب ، ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع التورق ، أهو كالعينة فيكون حراما ، أم غيرها فيكون الأصل فيه الحل والإباحة ؟ على أقوال ، والقول الصحيح أن بيع التورق جائز ، وصورته أن تشتري سلعة وأنت لا تريدها حقيقة ، أي لا تريد الانتفاع بعين هذه السلعة ، وإنما الدافع لشرائها هو أنك تريد أن تبيعها لتنتفع بثمنها ، فلأن المقصود الورق ، أي الثمن ، سميت بالتورق ، وقد منعها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى ، ومنهم أبو العباس ابن تيتيم رحمه الله تعالى ، فإنه يرى أنها من العقود المحرمة لأمرين :ــ لأنها بيع مضطر وهو مكروه ، ولأنها تحمل معنى العينة ، فهو يرى أنها دراهم بدراهم متفاضلة وبينهما سلعة ، ويرى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلعة إنما أدخلت من باب التحايل على الربا ، بينما يرى كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها من العقود التي لا حرج فيها ، وأن المتقرر في باب البيوع والمعاملات أنها مبنية على أصل الحال والإباحة إلا بدليل ، قال تعالى{وأحل الله البيع} وهي نوع بيع ، ولم يأت دليل يحرمها بعينها ، وهذا القول هو القول الصحيح والله تعالى أعلم ، وذلك لأن الذي جمع بين العينة وبيوع التورق فإنه قد جمع بين مختلفين ، فإن بيع العينة يكون المشتري الثاني هو بنفسه عين البائع الأول ، وأما في بيوع التورق فإن المشتري الثاني شخص غريب عن المعاملة الأولى ، نعم ، لو تم الاتفاق بين بائعها الأول والمشتري الثاني على أن يتولى شراءها له ، كما هو حاصل في بعض معارض السيارات فتكون من قبيل العينة الثلاثية ، والمتقرر أن القصود في العقود معتبرة ، وأما فيما لو لم يكن ثمة اتفاق بينهما وكان المشتري الثاني لا شأن له بالبائع الأول فإن البيع هذا بيع صحيح ، وأما كونه من بيوع المكره ، فهذا لا يؤثر على صحة البيع ، والحديث الواردة في النهي عن بيع المكره لا يصح ، بل المكره لو لم يجد من يبيعه في السوق أو يشتري منه في السوق لزادت عليه الكربة ، فالصحيح أن بيع التورق يختلف عن بيع العينة ، فالتسوية بينهما في الحكم تسوية بين مختلفين ، والمتقرر أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ، كما أنها لا تجمع بين متماثلين ، والله أعلم .

الفرع التاسع والسبعون :ــ من الأمور التي يكثر دورها وتكرارها في كتاب الفقهاء رحمهم  الله تعالى التفريق بين نوعي السفر ، فكثير منهم يفرق بين أحكام السفر الطويل والسفر القصير ، فيقولون :ــ السفر الطويل يجوز فيه كذا وكذا ، والسفر القصير لا يجوز فيه كذاك وكذا ، وفي الحقيقة هذا تفريق بين متماثلين ، فإن الأدلة التي وردت في أحكام السفر من قصر الصلاة والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والفطر في رمضان والجمع بين الصلاتين ، وغيرها من أحكام السفر المعروفة ، وردت هذه النصوص مطلقة وعامة ، ليس فيها تفريق بين سفر وسفر ، فالسفر كله نوع واحد ، فمن دخل في مسمى السفر فإن له أن يترخص برخص السفر ، ومن فرق بين سفر وسفر فقال هذا سفر طويل وهذا سفر قصير فقد فرق بين متماثلين وخالف المتقرر شرعا ، ومن أروع من قرأت له في رد هذا التفريق الذي بنيت عليه أحكام كثيرة ، وهي أحكام بنيت على التفريق بين المتماثلين ، أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، فإنه قال في بيان حقيقة هذا التفريق وهل له أصل أو لا أصل له ، فقال رحمه الله تعالى وأجزل له الجر والمثوبة ( هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل الأحكام التي علقها الله بالسفر به مطلقاً كقوله تعالى في آية الطهارة: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط " .وقال تعالى في آية الصوم: " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " ، وقوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " ، وقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر ، وقول عمر: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم.وقوله صلى الله عليه وسلم: " يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " ، وقول صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله " ، فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقاً لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) ثم ساق جملا من الأمثلة بناها أهلها على التفريق بين المتماثلات وردها وأبطلها ، وقال رحمه الله تعالى (فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لا بقصر، ولا بفطر، ولا تيمم ، ولم يَحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد، لا زماني ولا مكاني، ولا يمكن أن يُحدّ ذلك بِحَدٍّ صحيح ، فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار ، وحركة المسافر تختلف. والواجب أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع ، ويُقيَّد ما قيّده ، فيَقْصُر المسافر الصلاة في كل سفر. وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل ، وخَصّ بعض الأحكام بهذا ، وبعضها بهذا ، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل ، فليس معه حجة يجب الرجوع إليها) والخلاصة أن القول الصحيح أن من دخل في مسمى السفر عرفا فإنه تثبت له أحكام السفر ، من غير تفريق في ثبوت الأحكام يسن سفر طويل أو سفر قصير ، والله أعلم .
الفرع الموفي للثمانين :ــ سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى يفهمون أن ما أضافه الله تعالى له من الأشياء لا يخلو من حالتين :- إما إضافة شيء لا يقوم بذاته ، وإما إضافة شيء يقوم بذاته, فالأشياء المضافة إلى الله تعالى إن كانت لا تقوم بذاتها فالسلف لا يفهمون منها إلا أنها من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ، وإن كانت مما يقوم بذاتها فهي من باب إضافة التكريم والتشريف ، أو المخلوق إلى خالقه ، لا يفهم سلف من الإضافة إلا هذين القسمين ، فقوله تعالى { وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ } الوجه لا يقوم بذاته فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وقال تعالى { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } والرحمة لا تقوم بذاتها ، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ، وقال الله تعالى { وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ } والغضب لا يقوم بذاته ، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ، وقال تعالى { يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ } واليد لا يتصور قيامها بذاتها ، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ، وهكذا في سائر آيات الصفات ، وأما قوله تعالى { هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ } فإن الناقة عين منفصلة عن الله تعالى كل الانفصال وهي مما يقوم بذاته ، فهو من باب إضافة التشريف والتكريم ، وقال تعالى { وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } والنبي عين منفصلة عن الله تعالى ، قائم بذاته فهم من باب إضافة التشريف والتكريم ، وقال تعالى { أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ } والبيت الحرام عين منفصلة عن الله تعالى قائم بذاته ، فهو من باب إضافة التشريف والتكريم ، وقال تعالى { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ } وعباده أعيان منفصلة عنه ، قائمة بذاتها ، فهو من باب إضافة التشريف والتكريم ، وهكذا ، فالسلف رحمهم الله تعالى يفرقون بين الإضافتين ، وهذا مذهبهم ،وهذا فهمهم ، وأما المبتدعة ، فإنهم لا يفهمون إلا أنها إضافة واحدة فقط ، وهي إضافة التشريف والتكريم وإضافة الخلق ، فقط ، وأما إضافة الصفة إلى موصوفها ، فإنهم لا يقولونها ، ولا يأبهون بها ، فهم قالوا في كلا الإضافتين قولا واحدا ، فجمعوا بين المختلفات تحت حكم واحد ، وهذا الجمع بين المختلفات هو الذي أوجب لهم هذا الضلال ، وكان الواجب عليهم أن يفرقوا بين نوعي الإضافة حتى يتحرر لهم المقام ويتبين لهم الهدى ، ولا أدري أهي عجمة لحقتهم ، أم عناد واستكبار عن قبول الحق ، والقوم أصلا لا يريدون أن يثبتوا لله تعالى الصفات ، فما إن يجدوا فرجا ومخرجا من إثباتها إلا ويتقحمون فيه ، من غير النظر إلى صحته أو بطلانه ، المهم أنه يحقق لهم ما يريدون ، ونعوذ بالله من حالهم ، فالله الله أيها الأخ المبارك في منهج السلف ، الله الله أيها الأخ المبارك في منهج السلف ، الله الله في منهج السلف ، يا أخي إن لمذهب السلف حلاوة عجيبة يجدها من يعتقده في قلبه وروحه ، وتسري هذه اللذة حتى تعلو على محياه ، فيجد في قلبه الراحة والطمأنينة ، وفي صدره الانشراح ، فأنا أدعو كل الأمة إلى الالتزام بمنهج سلفها الصالح ، وأن تعتمده في اعتقاداتها وأعمالها ، وأن يقبلوا على دراسته وتفهيمه للناس ، وأن يعمروا بتقرير مسائله مجالسهم ، لاسيما في هذه الأوقات التي خفي فيها نور النبوة ، وعظمت البلية فيها بأهل البدع هذه وصيتي لكل الأمة في حياتي وبعد مماتي ، والمقصود أن السلف يفرقون بين الإضافتين ، وهذا من الفرقان الذي أوتيه أهل العلم ، وفقنا الله وإياك لكل خير ، والله يتولانا وإياك .
                                                         (فصل)
الفرع الواحد والثمانون :ــ مما رأيت فيه بعض الفقهاء جمع بين الأمرين المختلفين مسألة حكم الأرواث ، فمن الفقهاء من حكم عليها بأنها كلها نجسة ، من غير تفريق بين نوع ونوع ، وهذا فيه نظر ، لأن فيه جمعا بين أمرين مختلفين ، فإن روث وبول ما يؤكل لحمه قد دلت الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة على أنه طاهر ، وأما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فقد دلت الأدلة على أنه نجس ، فمن فرق بينهما فقد سلك طريق الحق ، لأن الحق هو لزوم التفريق بين المختلفات ولزوم الجمع بين المتماثلات ، فالصحيح أن تعتمد هذه القاعدة التي تقول :ــ بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس ـ والأدلة عليها كثيرة نذكر لك طرفا منها ، فمن ذلك حديث أنس في الصحيحين أن رهطا من عكل أو عرينة قدموا فاجتووا المدينة ، فأمرهم النبي صلى الله أن يخرجوا ويلحقوا بلقاح الصدقة ، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ... الحديث " متفق عليه ، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها علمنا أنها طاهرة ، ولا يقال :ــ إنها من باب التداوي ، لأننا سنقول :ــ حتى وإن كانت من باب التداوي ، فإن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها ، والمتقرر أنه لا يجوز التداوي بالمحرم النجس الخبيث ،وفي الصحيح أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال " إن شئت توضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ " قال :ــ أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال " نعم توضأ من لحوم الإبل " قال :ــ أصلي في مرابض الغنم ؟ قال :ــ " نعم " قال :ــ أصلي في مبارك الإبل ؟ قال " لا " رواه مسلم ، ومثله حديث البراء بن عازب ــ والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم " صلوا فيها فإنها بركة " رواه أحمد وأبو داود ، ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها وأبعارها، فلما أجاز الصلاة فيها دل على أنها طاهرة ، ونهيه عن الصلاة في مبارك الإبل ، لا يدل على نجاسة بولها وروثها ، لأن النهي هذا معلل يقوله صلى الله عليه وسلم " لا تصلوا في مباركها فإنها من الشياطين " والحديث صحيح ، فلم يعلل بشيء إلا أن مباركها محتضرة ، أي تحضرها الشياطين ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره في حجة الوداع ، يستلم الركن بمحجن .وهو في البخاري ، فإدخال البعير للمسجد والطواف عليه دليل على أن بوله وروثه طاهر ، إذ لو كان نجسا لوجب تنزيه المسجد عن مثل ذلك ، لحديث " إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر الحديث " وهو في الصحيح ، ومما يستدل به أيضا هنا حديث " لكن كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم "وهو في صحيح مسلم وحديث " فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة غلا وجدوا عليها طعاما " وكلاهما في صحيح البخاري ، ووجه الشاهد منها أن البعرة لو كانت نجسة ، لما نهى عن الاستجمار بها ، لأن النهي علته عدم تنجيسها وتقذريها ،فلو كانت نجسة بالأصالة لما كان للنهي عن الاستجمار بها معنى ، ثم إن البعر لو كان نجسا لما كان يصلح لإخواننا الجن أن يأكلوا ما عليه ، لا هم ولا دوابهم ، لأن الجن مكلفون بما كلف به الإنس ، ومن تكاليف الإنس نهيهم عن النجاسات ، فكذلك الجن ، لأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت تبعا في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص ، ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، ولأن المتقرر أن الأصل في التشريع التعميم ، والمتقرر أن الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل ، فنحن وهم مشتركون في تحريم النجاسات علينا ، فلما أجاز لهم الشارع أكل ما على الروثة علمنا أنها طاهرة ، وهو استدلال صحيح ، وقد أجمع المسلمون على إقرار حمام الحرم فيه ، وهذا يدل على طهارتها ، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه حكم بالنجاسة على بول وروث مأكول اللحم ، قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وَكَذَلِكَ أَرْوَاثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ ؛ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ) وقال أبو العباس أيضا (أَمَّا بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَكْثَرَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَجِسِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا وَيُقَالُ : إنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَى تَنْجِيسِ ذَلِكَ . بَلْ الْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ ذَلِكَ قَوْلٌ مُحْدَثٌ لَا سَلَفَ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ ) فبان لك الفرقان بالأدلة بين روث المأكول وغير المأكول ، فلا بد من التفريق بينهما ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين كما أنها لا تفرق بين متماثلين ، والله أعلم . 
الفرع الثاني والثمانون :ــ لا جرم أنك تعرف وفقك الله تعالى أن الأدلة الصحيحة وردت في التفريق بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية ، وهذا الاختلاف في إنما هو في نوع التطهر فقط ، فبول الجارية لا بد فيه من الغسل ، وبول الغلام يكفي فيه النضح ، وبرهان هذا حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ،ولم يغسله " رواه الجماعة ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت :ــ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيحنكهم ، فأتي بصبي فبال على ثوبه ، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله " وهو في الصحيحين ، وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال :ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل " قال قتادة :ــ وهذا إذا لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا . رواه أحمد والترمذي ، وهو حديث حسن ،وعن أبي السمح رضي الله عنه قال :ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وهو حديث حسن ، وفي الباب عن أم كرز الخزاعية عند أحمد ، وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث عند أحمد وأبي داود وابن ماجة ، وعن أم كرز أيضا عند ابن ماجه ، فأنت ترى أن الأدلة قد فرقت بينهما ، فمن قال كلاهما ينضحان فقد جمع بين المختلفات ، ومن قال كلاهما يغسلان فكذلك يكون قد جمع بين المختلفات ، ومن قال :ــ بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل فقد فرق بين المختلفات ، وهذا هو الواجب ، فبالله عليه انظر إلى بركة هذه القاعدة الطيبة ، والله أعلم .

الفرع الثالث والثمانون :ــ سئل الشيخ سليمان العلوان فك الله تعالى أسره ونفع الأمة بعلمه وجهوده المباركة عن حكم اللعب بالشطرنج ، فأجاب فضيلته بقوله (اللعب بالشطرنج على حالتين :ــ الأولى : أن يكون اللعب عن عوض فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق وهو من الميسر المذموم والقمار المتفق على تحريمه سواء كان العوض من أحدهما أو من كليهما أو من طرف ثالث .
الثانية : أن يكون اللعب بغير عوض فهذا فيه خلاف قيل مكروه وليس بمحرم ، وقيل مباح لأن الله تعالى إنما حرم الميسر لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل فإذا خلا اللعب بالشطرنج عن الرهن والعوض لم يكن حراماً ، وقيل اللعب بالشطرنج حرام مطلقاً وهو بالعوض أشد تحريماً وأعظم ذنباً ، وهذا مذهب أكثر أهل العلم ونصره ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية .
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنـزير ودمه ) والنردشير هو ما يسمى في هذا العصر بلعبة الطاولة وهي صندوق وحجارة لها أوجه ستة ولكل وجه من الأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة .والنردشير غير الشطرنج فإن الشطرنج أعظم مفسدة من النردشير وأكثر ضرراً ، وحين زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن النردشير ولو بدون عوض اقتضى النظر والقياس الصحيح إلحاق الشطرنج به والتفريق بينهما في الحكم تفريق بين المتماثلين بدون حق ، والقول بأن التحريم مقصور على وجود العوض فإذا خلا اللعب عن العوض أبيح فهذا غير صحيح فإن التحريم واقع بوجود العوض وواقع بدونه بسبب ما يحصل باللعب من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتضييع الأوقات وإيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين وغير ذلك من المفاسد المعلومة ) فانظر كيف خرج الشيخ حفظه الله تعالى تحريم الشطرنج على هذه القاعدة ، فإن الشطرنج إن لم تكن هي أولى بالتحريم من النردشير ، فلا أقل من أن تكون مثلها في المفاسد ، فلا بد من الجمع بينهما في الحكم للاتفاق بينهما في علة التحريم ، والله أعلم .

الفرع الرابع والثمانون :ــ قلت في رسالتي في شرح قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب (واعلم كذلك أن صيغة الأمر تفيد الوجوب إن أطلقت حتى وإن كانت في باب الآداب والفضائل ، فليس من الصوارف لها ورودها في باب الآداب والفضائل ، بل هي تفيد الوجوب مطلقا إن لم تأت لها قرينة صارفة ، وليس كونها وردت بإثبات فضيلة من الفضائل أو أدبا من الآداب يوجب ذلك صرفها عن بابها الأصلي إلى باب الندب ، لا ، وهذا نجزم به إن شاء الله تعالى ولنا في ذلك عدة أدلة :- الأول :- إطلاق الأدلة التي سنذكرها لك إن شاء الله تعالى في سياق التدليل على صحة قاعدتنا فإنها أدلة وردت عامة ومطلقة ، ولم تفصل بين باب وباب ، والأصل المتقرر هو وجب بقاء العموم على عمومه ولا يخصص إلا بدليل ، والأصل المتقرر هو وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، فالأدلة الدالة على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب وردت عامة ومطلقة فالأصل هو البقاء على الأصل فيها حتى يرد المخصص والمقيد . الثاني :- أن التفريق بين باب العبادات وباب الآداب ليس له قانون مستقيم ولا ضابط لا ينخرم فإننا لو فتحنا هذا الباب لما كان له شيء يضبطه إلا بالاجتهادات ، وأما شيء في الأدلة يضبط لنا الفرق بين البابين فإنه لا وجود له فيما أظن والله أعلم ، وحيث إن الشريعة لم تفرق بينهما بالفرق الذي لا ينخرم فإنه يعسر جدا علينا أن نقول :- هذا من باب الآداب فالأمر فيه يفيد الندب والاستحباب ، وهذا من باب العبادات فالأمر فيه يفيد الوجوب والتحتم ، ووالله إنني اطلعت على كلام المفرقين بين باب العبادات وباب الآداب فلم أجد بينهم اتفاقا على شيء, ولم أجد ما ترتاح له النفس في التفريق بين البابين ، فالأصل المتقرر عندنا أن التفريق الذي يؤثر في الحكم الشرعي لا بد وأن يكون مستقى من الشرع ، والتقسيم الشرعي لا بد فيه من دليل ، لأنه حكم شرعي ويترتب عليه حكم شرعي ، فلا بد فيه من الدليل الشرعي الذي يثبت صحته، لأن المتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ومن المعلوم أن من مقاصد الشارع سد أبواب الاختلاف في الدين ، والتفريق بين هذين البابين حيث لم يرد في الأدلة ورد إلى الاجتهادات والعقول والنظر فناهيك عن كثرة الاختلاف الحاصل بسبب هذا وأما لو جعلنا الباب بابا واحدا فإنه سينسد باب الاختلاف ، والله أعلم . الثالث :- أن المتقرر في الشريعة أن ما كانت حاجة الناس له ماسة فإنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه بيانا كافيا شافيا قاطعا للعذر ، والتفريق بين باب العبادات وباب الآداب في هذه المسألة مما يشتد حاجة الناس له ، لأننا إن قلنا :- هذا مندوب فإنه يجوز فيه الفعل والترك وإن قلنا :- هذا واجب فإنه لا يجوز فيه إلا الفعل فقط ، والناس يحتاجون الحاجة الكبيرة إلى معرفة الفرق بين ما يجب عليهم فعله ولا يجوز لهم تركه ، وبين ما هم مخيرون فيه بين الفعل والترك ، فلو كان التفريق في هذه المسألة بين باب العبادات وبين باب الآداب من المعتبر في الشرع لكانت الحاجة إلى بيانه ماسة جدا ، ولكننا لا نعرف كلمة واحدة ولا حرفا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين باب العبادات وباب الآداب في باب الأمر ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الأمر ويمتثل الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يقول لهم :- هذا في باب كذا وهذا في باب كذا ، ومن كان يعرف شيئا في التفريق بينهما فليأت به ، والله أعلم .الرابع :- أن المتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين وباب الأمر في الدين باب واحد والقول فيه قول واحد ، لا يختلف ولا يفترق ، فكل أمر فهو للوجوب إلا ما ورد له الصارف ، وهذا القول الواحد في كل أمر من أوامر الشريعة ، سواء أكان في باب الآداب أو في باب العبادات ، وأما التفريق بين البابين فإنه تفريق بين المتماثلين وهذا لا تأتي به الشريعة ، فما يقال في باب العبادات فإنه يقال في باب الآداب ، وما يقال في باب الآداب فإنه يقال في باب العبادات ، فالقول في لفظ الأمر فيهما قول واحد ، فإن قلنا :- إنه يفيد الوجوب ، فلنجعله مفيدا للوجوب في كل البابين ، وإن قلنا :- إنه يفيد الندب فلنجعله مفيدا للندب في كلا البابين ، وأما أن نجعله مفيدا للوجوب في باب ومفيدا للندب في باب آخر فإن هذا مما يحتاج إلى دليل ، والله أعلم .الخامس :- أننا نجد كثيرا من الأوامر التي وردت في باب الآداب ومع ذلك فإنها تفيد الوجوب كما في قوله صلى الله عليه وسلم " يا غلام , سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك " فهنا ثلاثة أوامر كلها في باب الآداب ، ومع ذلك فإننا نقول فيه إنها واجبة ، وليس نحن فقط ، بل نحن وهم ، فالتسمية على الطعام من الواجبات ، والأكل باليمين من الواجبات ، والأكل مما يليك من الواجبات ، مع أنها في باب الآداب ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ... الحديث " أعني بذلك الأدلة الدالة على أن التسمية شرط في حل الذبيحة ، فإنه وإن كانت في باب الآداب إلا أننا نحن وهم نقول :- إن من شروط حل الذبيحة أن يذكر عليها اسم الله تعالى ، والأمثلة على هذا كثيرة ، فانظر يا أخي بعين الإنصاف فهذه أوامر وردت في باب الآداب ومع ذلك فإننا نقول فيه إنها للوجوب ، فهذا يفيدك أن التفريق الذي ذكروه لا دليل عليه ، بل الدليل ورد بخلافه ) والخلاصة أن من فرق بين الأوامر الواردة في باب الآداب والأوامر الواردة في باب العبادات فقد فرق بين متماثلين ، وهذا مرفوض ، والله أعلم . 
الفرع الخامس والثمانون :ــ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المعتكف لو جامع نسيا اعتكافه فاعتكافه فاسد ، لأن الجماع من محظورات الاعتكاف ، مع أنهم يقولون :ــ لو جامع الصائم ناسيا فصومه صحيح ، وهذا تفريق بين متماثلين ، فإن الجماع ممنوع منه الصائم كما أن المعتكف ممنوع منه ، فمن كان موصوفا بأنه صائم فإنه ممنوع من الجماع ، ومن كان موصوفا بأنه معتكف فإنه ممنوع من الجماع ، فكيف تغفرون لهذا جماعه ناسيا ، ولا نفغرون لهذا ؟ هذا من التناقض العجيب ، ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو التسوية ، فمن جامع ناسيا وهو معتكف ــ أي خرج إلى بيته لحاجة ونسي اعتكافه وجامع زوجته ، إن تصرونا ذلك ، أو كان صائما فإن صومه واعتكافه صحيحان ، لأن المتقرر أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على من قال بالتفريق بين الاعتكاف والصوم في هذه الصورة (وَفَرَّقْتُمْ بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِمَاعِ الصَّائِمِ وَالْمُعْتَكِفِ فَقُلْتُمْ : لَوْ جَامَعَ فِي الصَّوْمِ نَاسِيًا لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، وَلَوْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ نَاسِيًا فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَفَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الِاعْتِكَافِ ، وَلِهَذَا لَا يُبَاحُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا ، وَلَيْسَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَيْلًا ، وَهَذَا فَرْقٌ فَاسِدٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ فَلَمْ يَحْرُمْ فِيهِ الْجِمَاعُ ، وَهُوَ مَحَلٌّ لِلِاعْتِكَافِ فَحَرُمَ فِيهِ الْجِمَاعُ ، فَنَهَارُ الصَّائِمِ كَلَيْلِ الْمُعْتَكِفِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَالْجِمَاعُ مَحْظُورٌ فِي الْوَقْتَيْنِ ، وَوِزَانُ لَيْلِ الصَّائِمِ الْيَوْمُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ الْمُعْتَكِفُ مِنْ اعْتِكَافِهِ ، فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الْمَحْضُ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) والله أعلم.
الفرع السادس والثمانون :ــ لقد تقرر بالدليل أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية ، فلا يجوز له أن يحابي أحدا فيعطيه ما لا يعطي مثله لسائر إخوته ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " وقال " أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء " والحديث في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ، والذي نريده هنا أن نسأل :ــ هل يجب التسوية بين الأولاد في الأخذ كذلك ؟ بمعنى لو أن الأب خص ولدا من بين سائر أولاده بأنه يأخذ منه دائما ، ولا يأخذ إلا منه ، مع أن بقية الأولاد عندهم نفس هذا الشيء ، ولكن الوالد يأبى إلا أن يأخذ من مال هذا الولد ، فهل هذا مما يجوز ؟ والجواب :ــ هذه المسألة لا بد من فيها من النظر باعتبارين :ــ الأول :ــ أما مسألة أن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده ، فنقول :ــ نعم ، له أن يأخذ من مال ولده ما له فيه مصلحة ولا مضرة فيه على الولد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك " ، وأما بالاعتبار الثاني :ــ فالذي يترجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن الوالد يجب عليه التعديل في الأخذ ، فلا يخص ولدا بالأخذ مع أن بقية الأولاد يملكون ما يملكه هذا الولد ، فكا أن الوالد يجب عليه أن يكون عادلا في العطية ، فكذلك يجب عليه أن عادلا في الأخذ ، فهما متماثلان ، لا سيما وأن العلة في الأمر بالتعديل في العطية صار معلوما منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قال " أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء " وقصر الأخذ على واحد منهم فقط ، مما يوجب ذلك ، فبما أن العلة في عدم العدل في الأخذ متحققة كتحققها في عدم العدل في العطية فإن مسألة الأخذ تلحق بمسألة الإعطاء في الحكم ، فيكون العدل في كلا الأمرين من الواجبات على الأب ، أحدهما أوجبناه بالنص ، وهو العدل في العطية ، والآخر أوجبناه بالقياس وقرن النظير بنظيره ، وهو العدل في الأخذ ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين ، والمتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والله أعلم .
الفرع السابع والثمانون :ــ لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا ، فالقرآن كلام الله تعالى حروفه ومعانيه ، فليس كلام الله تعالى الحروف دون المعنى ولا المعاني دون الحروف ، خلافا لبعض الحنفية في هذه المسألة ، فإنهم قالوا :ــ إن القرآن عبارة عن المعنى فقط ، وأما النظم فلا دخل له في القرآن ، وفرعوا على ذلك جواز قراءة الفاتحة بالفارسية ، فمنهم من قال عند الحاجة وعدم معرفة العربية ، ومنهم من قال ولو بلا حاجة ، لأنهم تساهلوا في مسألة النظر ، ففرقوا بين النظم والمعنى ، وهذا تفريق بين متماثلين ، ونحن نأباه ولا نرضاه ، أقصد معاشر أهل السنة والجماعة ، فإن المتقرر في مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن القرآن كلام الله تعالى حروفه ومعانيه ، كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ، وغيرها من كتبه ، وكما قررها غيره من أهل السنة رحمهم الله تعالى ، ولذلك فلا يجوز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية ، لا بالفارسية ولا بغير الفارسية ، فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قالوا :ــ إن النظم والمعنى لا يجوز التفريق بينهما ، فمجموعهما هو كلام الله تعالى ، فليس كلام الله تعالى وحده الحروف والنظم فقط ، وليس كلام الله تعالى المعنى وحده فقط ، بل كلام الله تعالى هو مجموع الحروف والمعاني ، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين ، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع الثامن والثمانون :ــ لقد فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين باب التضمين بين الأمين والمعتدي الظالم ، فقالوا :ــ إن الأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط ، وأما الظالم فإنه يضمن مطلقا من غير تفصيل ، لأن بينهما فرق عظيم كما بين السماء والأرض ، فالأمين قد حل المال في يده بإذن صاحبه ، ولذلك فلا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرط ، وأما الظالم فهو من حل المال في يده بلا إذن من الشرع أو المالك ، وهذا في حد ذاته من العدوان ، فيكون ضامنا مطلقا ، فمن جمع بينهما فقال :ــ إن الأمين يضمن مطلقا ، فقد سوى بين المختلفين ، وهذا أمر لا يجوز ، لأن المتقرر وجوب التفريق بين الأمور المختلفة في العلة ، والله أعلم .
الفرع التاسع والثمانون :ــ مما خرج لنا في هذه الآونة الأخيرة مسألة طبية تعرف بأطفال الأنابيب ، وحقيقتها التدخل الطبي في زرع بذرة الرجل مع لقيحة المرأة ، فهل هذا جائز أولا ؟ إن هذه المسألة لا وجود لها في كتب الفقهاء بعينها واسمها ، فصار الأمر يحتاج إلى اجتهاد في رد هذه المسألة إلى أصل من أصول الشرع ، فقال أهل التأصيل والتقعيد :- عندنا قاعدة بها نتعرف على أحكام هذه المسألة منها وهي التي تقول ( كل طرف ثالث بين الزوجين في عملية التلقيح فهو سبب لحرمتها ) وذلك لأن عملية الجماع لا تكون مشروعة إلا إن كانت بين من يجوز جماعهما لبعض ، كالزوج والزوجة ، وعليه :- فمتى دخل طرف ثالث عليهما فسد الأمر وانقلب من كونه مباحا إلى كونه من المحرمات ، بل هي في الحقيقة مع دخول الطرف الثالث صورة من صور الزنا ، وعلى هذا الأصل تتخرج فروع هذه المسألة ، فمن صورها :- أخذ بذرة الزوج وزرعها في رحم امرأته من باب التلقيح الداخلي , فهذه الصورة جائزة ، لأنه بين الزوجين ولا ثالث بينهما ، ومن صورها:- أن تؤخذ بذرة الزوج ولقيحة المرأة فيتم التلقيح ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم امرأة أخرى ، فهذا لا يجوز ، لدخول طرف ثالث بينهما ، ومن صورها :- أن تؤخذ بذرة الزوج وبييضة امرأة أخرى ليست هي زوجته فتلقح تلقيحا خارجيا ثم تزرع في رحم امرأته ، فهذا لا يجوز لدخول طرف ثالث في عملية التلقيح ، ومن صورها :- أن تؤخذ بذرة الزوج وبييضة امرأة من نسائه فتلقح تلقيحا خارجيا ثم تزرع في رحم زوجته الأخرى ، فهذا لا يجوز أيضا لأن هناك طرف ثالث في العملية ، ومن صورها :- أن تؤخذ بييضة الزوجة وبذرة رجل أجنبي ، فيتم تلقيحهما ثم تزرع في رحم المرأة نفسها ، فهذا لا يجوز لدخول طرف ثالث ، ومن صورها :- أن تلقح بييضة المرأة مع بذرة زوجها تلقيحا خارجيا ، ثم تعاد اللقيحة فتزرع في رحم المرأة ، فهذا لا حرج فيه ، ولكن يجب أن تؤخذ كافة الاحتياطات في هذا الأمر ،  فالصور التي ذكرناها لك في التلقيح المحرم كلها تحمل المعنى الذي من أجله حرم الزنا ، فإن من أجل مقاصد الشريعة في تحريم الزنا ، هو سد ذريعة اختلاط الأنساب ، فلما كانت هذه الصور متفقة مع الزنا في علة التحريم ، صارت حراما ، ونحن لا نتوقف في تحريمها أبدا ، والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم . 
الفرع الموفي للتسعين :ــ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة موت الدماغ ، هل يعتبر موتا أو لا ؟ والحق أنه لا يعتبر من الموت الحقيقي ، ولا تترتب عليه أحكام الموت ، لأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الموت الحقيقي هو خروج الروح من الجسد ، والميت دماغيا لا تزال روحه بين جنبيه ، فكيف نحكم عليه بالموت ولا تزال الروح بين جنبيه ؟ هذا لا يجوز ، بل لا يزال يحكم له بالحياة ما دامت روحه داخل جسده ، حتى إذا خرجت الخروج الكامل وصف حينئذ بأنه ميت وما عدا هذا فلا نقول بأنه موت ، ولا نرتب عليه أحكام الموت الشرعي ، وذلك لأن الموت الحقيقي يختلف عن موت الدماغ ، وحيث كانا مختلفين فلا نلحق أحدهما بالآخر ، فانظر كيف عرفنا حكم هذه المسألة لما عرفنا أصلها الذي ترجع إليه ، والله أعلم .
( فصل )
الفرع الواحد والتسعون :ــ القول الحق في مسألة العمليات التجميلية بين الجواز المنع ، هو التفصيل ، وهذا التفصيل مبني على التفريق مبني على الجمع بين المتماثلات ، والتفريق بين المختلفات ، وهو أن نقول :ــ أما ما كان منها داخلا تحت مسمى الضرورة ، فإنه لا حرج فيها ، كمن احترق وجهه واضطر إلى عملية تجميل تعيد له ما ذهب منه ، والحالة الثانية :ــ ما كان منها داخلا تحت مسمى الحاجة الملحة فهي من العمليات الجائزة كذلك ، كمن تريد تخفيف وزنها الزائد عن الحد جدا والذي يخشى عليها معه التلف ، ولم تجد المخففات الأخرى ، وكم يخرج لها شعر في مكان ليس هو موضع خروجه في النساء عادة ، فأجرت عملية تجميل لإزالته على وجه لا يعود ، فهذا ونحوها من الصور لا حرج فيه ، والحالة الثالثة :ــ ما كان منها من باب التحسين وطلب الكمال فقط ، لم تدع له لا ضرورة ولا حاجة ملحة ، فهذه العمليات هي التي نقول بأنها محرمة ،وعله قول النبي صلى الله عليه وسلم " والمتفلجات للحسن "  وقد شرحنا سبب التحريم في موضع آخر ، والمهم أنه لا بد من التفريق بين هذه الحالات الثلاث حتى نعطي كل حالة ما يناسبها من الأحكام ، وبناء عليه :ــ فمن منعها مطلقا فما أصاب ، ومن أجازها مطلقا فما أصاب ، ومن بنى فتياه فيها على التفريق والتنويع على حسب التفصيل السابق فقد أصاب بإذن الله تعالى ، وهذا يفيدك أنه لا بد من معرفة الفروق بين ما يجوز وما لا يجوز مما هو مشتبه في الظاهر ، وقد لا يهتدي للفرق بينهما إلا دقيق النظر بعد طول البحث ، والله أعلم .

الفرع الثاني والتسعون :ــ لقد قرر كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من قبض العين لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، ومن قبضها لحظ غيره فغنه يقبل قوله في الرد مطلقا ، والفرق بينهما هو أن من قبضها لحظ نفسه فإنه متهم بإبقائها عنده ، فله رغبة في أن تبقى عنده ، وهذه التهمة جعلت الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون :ــ لا بد من بينة تصدق دعواه في الرد ، وأما من قبضها لحظ مالكها ، فإنه لا تهمة في حقه ، فهو لم يأخذها إلا ليحفظها لمالكها أصلا ، وحيث انتفت التهمة قالوا :ــ يقبل قوله في الرد بلا بينة ، وعلى ذلك فالمرتهن لو قال :ــ رددت الرهن إليك ، وقال الراهن : لم ترده ، فنقول : لا نقبل قول المرتهن في الرد إلا ببينة ؛ لأنه قبض الرهن لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببرهان .وكذلك العارية : إذا استعار شخص من شخص شيئًا فإن المستعير يقبض هذه العين لحظ نفسه ؛ لأنه يريد أن ينتفع بهذه العارية فإذا اختلف المعير والمستعير في الرد فلا نقبل قول المستعير في دعوى الرد إلا ببينة ؛ لأنه قبض العين المعارة لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة . وكذلك الوديعة : فإذا أودع شخص شخصًا مالاً فإن المودَع - بفتح الدال - قبض الوديعة من المودِع - بكسر الدال - لحظ المودِع - بكسر الدال - حتى يحفظها له ويصونها عن التلف و الضياع فإذا اختلفا في الرد فالقول قول المودَع - بفتح الدال - ؛ لأنه قبض العين لحظ غيره ومن قبض العين لحظ غيره فالقول قوله بلا بينة .وكذلك المضاربة : نوع من أنواع الشركة فيشترك اثنان أحدهما بماله والآخر ببدنه ، فالمضارَب - بفتح الراء - يقبض المال من المضارِب - بكسرها - بقصد نفع نفسه لأن له جزءاً من الربح معلومًا مشاعًا ، فإذا اختلفا في رد المال فالقول قول المضارِب - بكسرها - لأن المضارَب - بالفتح - قبض المال لحظ نفسه ومن قبض المال لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة . وكذلك إذا اقترض رجل من آخر مالاً وادعى المقترض رده وأنكر المقرض فالقول قوله ؛ لأن المقترض قبض هذا المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة .وكذلك اللقطة : هي المال الذي لا يعرف مالكه فالملتقط الذي أخذ هذه اللقطة أخذها ليحفظها لمالكها الأصلي فإذا اختلف المالك الأصلي والملتقط في الرد فقال الملتقط : رددتها عليك ، وقال المالك : لا ، فالقول قول اللاقط ؛ لأنه قبض العين لحظ غيره ومن قبض العين لحظ غيره فالقول قوله بلا بينة ، فلا بد من التفريق بين الأمرين ، ومن سوى بينهما فقال :ــ القول قول الأمين في الرد مطلقا ، فما أصاب ، لأنه جمع بين مختلفين ، والمتقرر أن الشريعة لا تفريق بين متماثلين ، والله أعلى وأعلم .  

الفرع الثالث والتسعون :ــ من الأمور التي وقع فيها أهل التكفير في مسألة تكفير المعين أنهم يجعلون تلازما ذاتيا بين الفعل والفاعل ، فكل من وقع في الكفر فإنه يحكم عليه بمقتضاه ، وهذا أصل بليتهم ، وقد وقعوا في ذلك بسبب الجمع بين المختلفين ، فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الفعل شيء والفاعل شيء آخر ، بمعنى أنه ليس كل من وقع في الكفر كفر مباشرة ، لا ، بل لا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، فأهل السنة والجماعة يطلقون الحكم على الفعل ، ولا يطلقون الحكم على الفاعل إلا بعد التأكد من قيام شروط التكفير وانتفاء موانعه ، وهي معروفة وقد ذكرناها في موضع آخر وهي العقل وضده الجنون ، والبلوغ وضده الصغر ، والعلم وضده الجهل ، والاختيار وضده الإكراه ، والقصد وضده عدم القصد أي الخطأ ، وعدم التأويل ، وضده وجود التأويل السائغ ، فتلك هي شروط التكفير وأضدادها هي الموانع ، فلا يجوز الحكم على المعين بمقتضى فعله إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، لأنهما أمران مختلفان ، فمن جمع بينهما فقد جمع بين مختلفين ، والجمع بين المختلفين لا يجوز كالتفريق بين المتماثلين فهو لا يجوز كذلك ، بل من جملة أسباب الضلال العامة والتي تكثر في أهل الضلال أنهم في الأعم الأغلب يفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المختلفات ، فمن جعل هناك تلازما ذاتيا بين الحكم على الفعل وتعديه إلى فاعله مباشرة فقد جمع بين مختلفين ، ومن جمع بين مختلفين قد خالف الشرع ، والله أعلم .

الفرع الرابع والتسعون:ــ من الجمع بين المختلفات التي أوجبت ضلال كثير من الصوفية أنهم فهموا من قوله تعالى{ولو أنهم إ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} فقالوا :ــ إن المجيء له يجوز في حياته وبعد مماته ، فسووا بين المجيئين في الجواز ، وهذا جمع بين أمرين مختلفين ، ولكن انظر إلى أثره والعياذ بالله تعالى ، فإنه يوصل صاحبه للكفر ، فإن من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له أو يدعوه من دون الله تعالى فقد أشرك بالله تعالى ، فالمجيء له في حياته مأمور به ــ أعني في حق من تخلف عن القيام بأمر واجب أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، كمن عن غزوة تبوك ــ والمجيء له بقصد دعائه أو طلب الاستغفار منه بعد مماته من الشرك الأكبر ، ولذلك فهذه التسوية بين المجيئين تسوية ظالمة جائرة زائغة ، والحق في ذلك أيها المسلمون هو أن المجيء المذكور في هذه الآية إنما هو المجيء له صلى الله عليه وسلم في حياته فقط ،  وهذا هو فهم سلف الأمة وأئمتها وعامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ، والمتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه باطل ، فالحق الواجب الذي لا يجوز اعتقاد غيره هو وجوب التفريق بين هذين المجيئين ، وأن نقول :ــ يجوز ذلك في حياته فقط ، وأما بعد مماته فإنه أمر متفق على منعه ، أعني المجيء إليه بعد مماته للدعاء عنده أو طلب الاستغفار منه ، لا لمجرد زيارته صلى الله عليه وسلم ،قال ابن سحمان رحمه الله تعالى في الضياء الشارق (ومما يدل على بطلانه قطعاً: أنه لا يشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد ظلم نفسه ليستغفر له، فأعرض عن المجيء وأباه، مع قدرته عليه، كان مذموماً غاية الذم، مغموصاً بالنفاق. ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر له، ومن سوى بين الأمرين، وبين المدعوين، وبين الدعوتين، فقد جاهر بالباطل، وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء1 دينه غير الحق.وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ}وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له، ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة، ولم يقل مسلم قط إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره، ويسأله أن يستغفر له، ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة، وعطلوها، ووفق لهذا هؤلاء الغلاة العصاة) فانظر كيف أدى الجمع بين الأمور المختلفة إلى هذه النتيجة الشركية ، وهذا يفيدك أهمية فهم هذه القاعدة العريقة الطيبة ، والله أعلم .
الفرع الخامس والتسعون :ــ لقد فرق بعض الحنفية رحمهم الله تعالى بين الوسائل والمقاصد في أمر النية ، فقالوا :ــ الوسائل لا تفتقر في صحتها إلى النيات بخلاق المقاصد ، فإنها لا تصح إلا بنية ، بينما رفض الجمهور هذا التفريق ، وقالوا :ــ الوسائل والمقاصد لا بد فيها من النية ، ولا جرم أن قول الجمهور هو القول الصحيح ، ونعني بالوسائل هنا أي الوسائل المأمور بها شرعا ، كالتيمم والوضوء والغسل للصلاة ، فتريق الحنفية بين الوسائل والمقاصد في أمر النية ليس بتفريق صحيح ، بل هو تفريق بين متماثلين ، لأن الوسيلة عمل ، والمقاصد كذلك عمل ، فكلاهما عمل ، والمتقرر أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها ، فكيها يطلب فيها النية ، كما قال صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. الخ " وفي الحديث " ولكن جهاد ونية " والنصوص في هذا المعنى كثيرة ، فالواجب هو أن نقول :ــ لا تصح المأمورات إلا بالنية ، سواء ما كان منها من قبيل الوسائل أو ما كان منها من المقاصد ، فلا فرق في باب المأمورات بين الوسائل والمقاصد في أمر النية ، فكما أن المقاصد لا تصح إلا بالنية فكذلك الوسائل التعبدية لا تصح إلا بالنية ، ومن فرق بينهما في أمر النية فقد فرق بين متماثلين ، والمتقرر أنه لا يجوز التفريق بين لمتماثلين كما أنه لا يجوز الجمع بين المختلفين ، والله أعلم . 
الفرع السادس والتسعون :ــ هنا فرق بين مسألتين ظاهرهما التشابه ، وقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وهي مسألة من استيقظ آخر الوقت ولم يبق منه إلا زمن يسير ويخرج ، ولا يكفي لطهارته ، وهو جنب مثلا ، فهل يغتسل ويصلي في هذه الحالة ولو خرج الوقت ، أم يتيمم ويصلي في الوقت ؟ هذه مسألة ، والمسألة الأخرى :ــ من كان مستيقظا في الوقت ، ولكنه كان متساهلا في الصلاة ، فحانت له ساعة توبة وندم ، ولم يبق من وقت الصلاة زمن يكفي لطهارته ، فلو تطهر لخرج الوقت ، فهل يتيمم في هذه الحالة فيصلي في الوقت أم عليه التطهر ولو خرج الوقت ويصلي ولو خارج الوقت ؟ في كلا المسألتين خلاف ، فمنهم من أوجب عليه الطهارة المائية في الحالتين ، حتى ولو خرج الوقت ، ولكنه في المسألة الأولى لا يأثم لأنه معذور بالنوم ، وفي المسألة الثانية يأثم ، لأنه ليس بمعذور في هذا التأخير ، ومنهم من أجاز له التيمم في الحالتين جميعا مراعاة لإيقاع الصلاة داخل الوقت ، وكلا القولين فيه نظر ، لأن فيه تسوية بين حالتين مختلفتين ، فإن الأول ــ وهو المعذور بالنوم ــ هذا قد بين النص أن الوقت في حقه من حين يقوم ، حتى ولو خرج الوقت باعتبار غيره ، ولكن الوقت في حق هذا المعذور بالنوم باق حكما ، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها " فقوله " فإن ذلك وقتها " دليل على أن الوقت في حق المعذور يختلف عن الوقت في حق غير المعذور ، فلو قام في آخر الوقت فالوقت ابتدأ الآن فبي حقه ، فلو خرج الوقت في حق غيره فإنه لا يخرج في حقه ، وبناء على ذلك فإنه له أن يغتسل إن كان جنبا ، أو يتوضأ إن لم يكن جنبا ، ويصلي ولو خارج الوقت ، فإنها عند الله تعالى مكتوبة أنها في وقتها ، لقول النبي " فإن ذلك وقتها " فالمعذور هذا حكمه ، ولا يحق له التيمم ، لأنه لا داعي للانتقال عن الأصل لوجود العذر ، وأما الرجل الآخر وهو من كان مستيقظا في أول الوقت أي في وقت الصلاة ، فإنه إن تضايق عليه الوقت وأراد الصلاة ولم يتمكن من الجمع بين الطهارة المائية والوقت ، فإنه في هذه الحالة يجوز له التيمم ويصلي في الوقت ، ولا يجوز له التأخير في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وذلك لأن المتقرر أن الوقت آكد شروط الصلاة ، فلا يجوز لأحد الإخلال به ، إلا لعذر ، ولا عذر لمن كان مستيقظا أن يخرج الصلاة عن وقتها ، فهنا اختلف الحكم لاختلاف الحال ، بل نحن نقول هذا الكلام في كل شرط من شروط الصلاة عارض الوقت فإنه يسقط مراعاة للوقت ،فإذا كان في الاشتغال بتحصيلها تفويت له فإنها تسقط المطالبة بها ، فهو يسقطها لكنها لا تسقطه ، فالوقت آكد من الطهارة المائية والترابية ، فمن عدم الماء والتراب في الوقت وغلب على ظنه وجودهما بعده ، فنقول له ، صل الآن مراعاة للوقت وتسقط عنك الطهارة وصلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها لأن الوقت آكد شرائط الصلاة ، ومن عدم ما يستر عورته وتيقن أنه سيجد الساتر بعد الوقت فنقول له صل الآن على حسب حالك مراعاة للوقت لأن الوقت آكد فرائض الصلاة ويسقط عنك اشتراط ستر العورة لأنك عاجز عنه في الوقت ، وبحثك عنه يؤدي إلى تفويت الوقت ، ومراعاة الوقت آكد من مراعاة السترة ، فالطهارة المائية في حق هذا الرجل تسقط إلى بدل التيمم مراعاة لإيقاع الصلاة في الوقت ، واختار هذا الذي قررته أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، ففي المسألة الأولى :ــ يجوز له الاغتسال أو الوضوء ويصلي ولو خارج الوقت لأنه معذور ، والوقت في حق المعذور من حين يزول عذره ، وأما في المسألة الثانية :ــ فإنه يجوز له ترك الطهارة المائية وينتقل للطهارة الترابية مراعاة للوقت ، فالفرق بين المسألتين ظاهر ، فالأول معذور ، والثاني في حق غير المعذور ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وإذا استيقظ آخر وقت الفجر ، فإذا اغتسل طلعت الشمس ، فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس ، وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد ، وأحد القولين في مذهب مالك ، وقال في القول الآخر بل يتيمم أيضا هنا ويصلى قبل طلوع الشمس، كما تقدم في تلك المسائل ، لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل ، والصحيح قول الجمهور ، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ ، كما قال النبي" من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ ، وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه ، وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس ، فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها ، فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت ، فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس ، فليس له أن يفوت الصلاة ) وبناء على وجوب التفريق بين المختلفات أعطينا كل مسألة ما يناسبها من الأحكام ، والله أعلم .
الفرع السابع والتسعون :ــ قال صاحب الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق نقلا عن الصارم المنكي (لا يجوز لأحد أن يعتقد أن الأحياء يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن اعتقاد ذلك شرك، وإذا كان الأحياء لا يقدرون على شيء من ذلك، فالأموات بطريق الأولى، وإنما يجوز من الحي طلب الدعاء منه، والاستغفار، والتوسل بدعائه وشفاعته، إذ هو قادر على ذلك، وأما الميت فقد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، فضلاً لمن استغاث به، أو دعاه أو سأله أن يشفع له، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وهذا يدل على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته، فضلاً عن غيره، فإنما عجز عن حركة نفسه، فكيف يتصرف في غيره؟وأما الأحياء القادرون على الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو، أو دفع سبع صائل، وغيره، فهذا لا مانع منه، وهذا ليس في قدرة الأموات {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتُ}ومن سوى بينهما فقد جمع بين ما فرق الله بينه، وكفى بذلك عتواً وعناداً) وصدق رحمه الله تعالى ، وهذا من الجمع النكد ، أعني به الجمع بين المرين المختلفين ، والذي تكون آثاره على فساد الاعتقاد والوقوع فيما لا تحمد عقباه من الشرك والوثنية ، والله أعلم الفرع الثامن والتسعون :ــ لقد ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى لزوم الإحرام على كل داخل للحرم ، من غير تفصيل ، إلا أنهم عذروا من تكرر دخوله  كالحطابين والحشاشين ، أو من كان من أهلها وخرج لحاجة ، وأما من عداهم فلا بد من الإحرام ، وفي الحقيقة هذا الإطلاق فيه نظر ظاهر ، فغن الأصل براءة الذمة إلا بدليل ، ولا نعلم دليلا يفيد وجوب الإحرام على كل داخل للحرم ، بل الدليل فرق بين مريد النسك وبين غيره ، وحيث فرق الدليل فلا يجوز لنا أن نجمع بين من فرق الدليل بينهما ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " هن لهن ، ولمن أتى عليهن ، من غير أهلهن ، ممن أراد الحج أو العمرة " فقوله " ممن أراد الحج أو العمرة " هذا قيد للزوم الإحرام ، وبيان لمن يجب عليه ، وهو قيد لا بد من إعماله ، فمنطوقه يفيد وجوب الإحرام على مريد النسك حجا كان أو عمرة ، ومفهومه أن من لم يكون مريدا للنسك فإنه لا يلزمه الإحرام ، وهذا مفهوم مخالفة ، والمتقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة حجة ، وقد ثبن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر ، أي ليس بمحرم ، وهذا القول هو القول الصحيح ، ومن قال بلزوم الإحرام مطلقا فقد سوى بين مريد النسك وبين من لا يريد النسك ، وهذا من التسوية بين المختلفين ، والمتقرر شرعا أن التسوية بين المختلفين لا تجوز ، والله أعلم .

الفرع التاسع والتسعون :ــ لقد ذهب جمع قليل من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الاستجمار لا يكون إلا بالحجر خاصة ، فلا يكون بشيء إلا بالأحجار ، فلو استنجى بغيرها فإنه لا يكون فاعلا المأمور به ، وهذا القول قول عجيب ، وهو مبني على الوقوف على ظاهر اللفظ فقط دون النظر إلى المعنى والعلة والحكمة منه ، وهذا خلاف المأمور به شرعا ، نعم ، نحن ندعو دائما إلى الوقوف عند ظواهر الأدلة مقرونة بالنظر في معانيها ، فإن الألفاظ قوالب المعاني ، فلا يتم حقيقة الأخذ باللفظ إلا إن نظرت إلى معناه ، ونحن إذا نظرنا إلى العلة التي من أجلها أمرت الشريعة بالحجر وجدنا أن لها علة معلومة ، وظاهرة وواضحة لكل أحد ، ولا تحتاج في استنباطها إلى مقدمات أصولية ولا فلسفية ، والعلة بالاتفاق هي إزالة الخارج النجس ، فالشريعة أمرت بالأحجار لعلة إزالة هذا لخارج من أحد السبيلين ، وبناء على ذلك فنقول :ــ ما كان محققا لهذه العلة كتحقيقها بالحجر فإنه يكون ملحقا به ، كالخرق والمناديل الحديثة ، والخشب والتراب ، وأوراق الكرتون ونحوها من الأشياء التي لها خاصية إزالة الأذى عن الفرجين ، وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة ، ولذلك فقد قرر الجمهور رحمهم الله تعالى قاعدة طيبة في هذا الصدد تقول :ــ يجوز الاستجمار بالحجر وما قام مقامه ، مما له خاصية الإزالة ، لأن ما قام مقام الحجر في التنظيف والإزالة قام مقامه وحكم له بحكمه في الإجزاء ، لأنه مثله في العلة فيكون مماثلا له في الحكم ، وهو جواز الاستجمار به ، وهذا القول كما ذكرته لك هو القول الراجح في هذه المسألة ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، والله أعلم .

الفرع الموفي للمائة :ــ في مسألة الاشتراط في الحج ، ولا أدري هل كنت ذكرتها من قبل في الفروع السابقة أم لا ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضباعة بنت الزير رضي الله تعالى عنهما بأن تحج وتشترط ، فتقول :ــ ومحلي حيث حبستني ، والحديث في الصحيحين ، والشاهد منه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في مسألة الاشتراط في الحج ، فمنهم من عممه وقال بجوازه على كل حال ، وهذا قول فيه ضعف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه لجمع الغفير ولم يثبت عنه أنه أذن أو أمر أو أشار بالاشتراط على أحد منهم ، وهذا الأمر دفع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى القول بأن الاشتراط من جملة ما خص به الشارع هذه المرأة ، فهو حكم خاص بها ، وهذا قول أضعف ، لأن المتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة ، فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، ولأن المتقرر أن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل ، ولأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، والعلة في الإذن لها بالاشتراط معلومة ، وهي قولها " وأجدني وجعة " أي أنها تخاف أن لا تكمل مناسك حجها بسبب المرض الذي ألم بها ، وعلى ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الاشتراط لا يسوع ولا ينفع إلا في حق من خلف مانعا من عدو أو مرض أو تسلط ظالم ، فمن خاف المانع وغلب على ظنه وجود المانع فله الاشتراط ، وأما من كان يغلب على ظنه بأنه لا مانع سيعوقه عن إتمام النسك فإنه لا يجوز له الاشتراط ، ولو اشترط لما نفعه في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وبناء عليه فمن ألحق بها من لم يخف المانع فقد جمع بين مختلفين ، وهذا خلاف القاعدة الشرعية والأصل المتفق عليه ، إذ كيف نسوي في الحكم بين من خاف المانع وبين من لم يخف مانعا ، هذا لا يكون ، هما مختلفان فالواجب التفريق بينهما لاختلافهما ، كما هو المتقرر في هذه القاعدة من أن الجمع بين المختلفين لا يجوز كما لا يجوز التفريق بين المتماثلين ، فمن أخل مع ضباعة غيرها وعمم الحكم في حق من لم يخف المانع فقد جمع بين المختلفين ، وهذا ممنوع ، ومن جعل الحكم مخصوصا بها ولم يدخل معه من كان بمن منزلتها من أهل الأعذار فقد فرق بين المتماثلين ، وهذا ممنوع ، ومن قال بما قال به أبو العباس وهو القول الراجح من أنه يدخل في هذا الحكم ضباعة بالأصالة ومن كان بمنزلتها من أهل الأعذار بالتبع ، فقد قال بمقتضى الدليل تمام بلا زيادة ولا نقصان ، وهو الواجب علينا ، والله أعلم .

ثم أقول أخيرا :ــ هذه مائة فرع بلا زيادة ولا نقصان إلا إن كنت قد أخطأت في العد ، وقد كتبت هذه الرسالة في وقت قصير ، ولا بد وأن تجد فيها كبير الخلل وعظيم النقص ، ولكن أنا واثق من بديع أخلاقك وكريم شيمك بالعفو والصفح عن أخيك ، فهذا جهد المقل العاجز يضعه بين يديك لتشهد على مقيده بالتقصير أو الإحسان ، وأظنها الأولى ، وأعمال البشر مناطها النقص ، ومن رام الكمال في عمل البشر فإنه يطلب خيالا ويرجو محالا ، والكمال في أعمالهم نسبي اعتباري ، فأسأل الله تعالى أن يغفر لأهل العلم المغفرة الكاملة وأن يبارك في جهودهم ، وأن يعلي قدرهم ومنازلهم في الدارين ، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته ، وأن يغفر للعبد الضعيف زلاته الكثرة وتقصيره الظاهر، وأن يتقبل منا ومنك صالح الإعمال  وأن يجعل هذه الوريقات من العلم النافع الذي تحبه قلوب أهل الحق وتفرح به ، وأن يشرح لها الصدور ويفتح فيها الأفهام ، وأن يجعلها عملا صالحا مباركا متقبلا مبرورا خالصا لوجهه الكريم ، كما أسأله أن لا يجعل أعمالنا علينا وبالا ، آمين ، وفي الختام فأستغفر الله تعالى ثم أتوب إليه ، أستغفر الله تعالى وأتوب إليه ، ثم أستغفره وأتوب إليه ، وقد وقع الفراغ منها في يوم الأثنين من شهر رمضان المبارك عام ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ، والحمد لله كثيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ،، 
